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 وأثره في الضمان المال المغصوبعلى   الرهن عقدورود 
 

   الجبالي فتحي ىد/ هد
 جامعة الأزهر -خ  كفر الشيللبنات ب كلية الدراسات الإسلامية والعربية - الفقهبقسم  درسمال

.el@azhar.edu.eg194HodaElGebaly 
  

 :ص البحثخمل
مت الاعتداء على مال الغير  حر  ف   ؛الملكية الفردية للأشخاص   يةالإسلام  ت الشريعةأقر 

يرد على  فيأخذه غصبًا  ،عتدى شخص على مال غيره قد ي  لكومع ذ   .غير حق ب ثم قد   ،
الغاصب  يرهنها ، أو  -منه المغصوب-هامالك يرهنهابأن  ؛العين المغصوبة عقد الرهنتلك 
جاء    وقد   . تتناوله هذا الدراسة بالتحليل  العين المغصوبة وأثر ورود عقد الرهن على    ،نفسه 

، وأسئلته،  البحث  بيان دواعي  :المقدمة  تناولت    .مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمةالبحث في  
حقيقة    :المبحث الأولو وخطته.  والدراسات السابقة، والمناهج العلمية المتبعة في البحث،  

ومحل   فيه،  والضمان  وحكمه،  و هالغصب  ال .  وحكمه،    : ثانيالمبحث  الرهن  عقد  حقيقة 
فيه الو   .والضمان  المغصوبة  أثر  :ثالثالمبحث  العين  على  الرهن  عقد  ناحية   ورود  من 

. وقد خلص البحث إلى عدة نتائج  من عدمه  صحة عقد الرهن من عدمها وثبوت الضمان
الشريعة الإسلاميةأن    أهمها: الغير بطريق الغصب محر م ومجر م في  وجميع   ، أخذ مال 

كان باقيًا بعينه،    ذا إ ه  وعليه رد    ،الغاصب ضامن للمال المغصوب أن  و الشرائع السماوية.  
رد   أو   وإلا  المثل.  مثله  عدم  عند  ي  قيمته  رهنها  مالك ل  صح وأنه  المغصوبة  عند   العين 

الرهن  زول يو   ،الغاصب  الغصب.  بهذا  المغصوبة رهنها  صحي أنه  و   ضمان  العين    لمالك 
الغاصب  يجوز أخذ الرهن من  وأنه    قادر على انتزاعها من الغاصب.ب العند غير الغاص 

المغصوبة. العين  منأنه  و   عن  المغصوبة  العين  الغاصب  منه برئ    إذا رهن  المغصوب 
إذا  أنه  و   أم لا.  المغصوب  سواء علم المغصوب منه أن المال ماله  ، من ضمان الغصب

منه المغصوب  غير  من  المغصوبة  العين  الغاصب  الرجوع    رهن  في  المالك  يتخير 
 المرتهن. بالضمان على مَن شاء الغاصب أو  

المفتاحية:   الغصب،  الكلمات  رهن  الرهن،  المرهون،  ضمان  المغصوب،  ضمان 
 المغصوب. 
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Research Summary : 

Islamic law has recognized individual ownership for individuals and 

has prohibited the unlawful seizure of others' property. However, a 

person may wrongfully take possession of another’s property 

through usurpation, after which the usurped asset may become 

subject to a pledge contract—either by its rightful owner (the 

usurped party) or by the usurper himself. This study analyzes the 

implications of a pledge contract on a usurped asset. The research 

consists of an introduction, three sections, and a conclusion. The 

introduction outlines the research rationale, its key questions, 

previous studies, adopted research methodologies, and the study’s 

structure. The first section discusses the concept of usurpation, its 

legal ruling, the liability it entails, and the subject of usurpation. The 

second section examines the nature of the pledge contract, its ruling, 

and the liability associated with it. The third section explores the 

impact of a pledge contract on a usurped asset, particularly 

regarding the validity of the contract and the extent of liability. The 

study concludes with several key findings, the most important of 

which are: the unlawful seizure of another's property through 

usurpation is prohibited and criminalized in Islamic law and all 

divine laws; the usurper is liable for the usurped property and must 

return it if it remains intact, or compensate with its equivalent or its 

value if an exact replacement is unavailable; the rightful owner of a 

usurped asset may validly pledge it to the usurper, thereby 

nullifying the liability of usurpation; the rightful owner may also 

pledge the usurped asset to a third party capable of reclaiming it 

from the usurper; a pledge contract may be concluded with the 

usurper regarding the usurped asset; if the usurper pledges the 

usurped asset to its rightful owner, the liability of usurpation is 

lifted, regardless of whether the rightful owner is aware that the 

asset is their own; and if the usurper pledges the usurped asset to a 

third party, the rightful owner has the choice to claim liability from 

either the usurper or the pledgee.                                                        

   Keywords: Mortgage, Usurpation, Liability of the Usurped 

Property, Liability of the Mortgaged Property, Mortgage of Usurped 

Property.                                                                                                
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 مقدمة 
يعلم.  يالذ  للهالحمد   لم  ما  الإنسان  وعل م  فأحكم،  فأبدع، وشرَع  ر  وصو  فسو ى،    خلق 

مَ   لله   الحمد يتبَعه  وصراطًا  لرضاه،  موصلًا  طريقًا  النافع  العلمَ  جعل  ه    ن  الذي  داه،  أراد 
والصلاة والسلام على الرحمة المهداة، والنعمة الم سداة، النبي الأمي، الذي تربى على يديه  

يِه وسَ  ء، وتتلمذ على هد   . ننه كبار العلماءالصحابة الأجلا 
 ... وبعد

التي دارت حول  ف تتناول حفظ الإنسان في نفسه    رعايتها شريعة الإسلامإن المقاصد 
ضعت أحكام الشريعة للمحافظة عليها )الدِين،  وماله ؛ ذلك أن الضروريات الخمس التي و 

الشريعة   العقل(، من هنا كان تحريم  المال،  النسل،  للاعتداء على نفس الإنسان  النفس، 
والقصاص من    ، وصوره؛ فكان تشريع الحدود، كقطع يد السارق   التعدي   وماله بكل أنواع

وغير ذلك    ،أو غصبه بغير وجه حق   ،القاتل، كما وجب الضمان عند إتلاف مال الغير 
ل له نفسه أن يطغى على    من التشريعات التي من شأنها ضبط جماح الإنسان الذي تسوِ 

 . حق غيره ظلمًا وعدوانًا 
التعدي على مال الغير بالباطل من خلال النصوص الشرعية  التحذير الشديد من    ومع

 ُّ  َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي  يى ُّٱ  :اللهالتي منها قول  
 تز  تر بي بى بن  بمبز  بر ئي ئىئن  ئم ئز ئر ّٰ  ِّ

 كا   قي قى في فى ثيثى  ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم
ن الطمعومع  ،  (1) َّكل  لا يقنع بما    تجد مَن    ،ضعف الوازع الديني و   ، النفوس  بعض  من  تمك 

فإنه يتعين   ، غيره   هم مالَ غصب أحد  و   ع وقفإذا  ،  غصبًا وقهرًا مال غيره  فيأخذ    ؛بين يديه
الذي   المال  هذا  رد  امتثالاً صبهتغ ا عليه  عنه  في  النبي   لقول   ؛  رواه  بن  ما  سمُرة 

ىَ »  :جُندُب ن رد هذا المال الذي  الغاصب  عامتنع  فإذا  ،  (2) «عَلىَ الْيدَِ مَا أخََذتَْ حَتَّى تؤَُد ِ
أو تصرف ،  في دي ن عليه  برهنه  لاك في أملاكهم تصر ف الم    هتصرف فيزاد ف غصبه، ثم  

 
 (.30،  29سورة النساء، الآيتان )( 1)
أبوداوود(  2) سننه  أخرجه  العاري ة،كتاب،  بلفظه  في  تضمين  في  باب:  البيوع،   :   (5/414  ،)

العاري ة    -(3561ح.ر) البيوع، باب: ما جاء في أن  كما أخرجه الترمذي في سننه، كتاب: 
 (، وقال: حديث حسن.  1266(، ح.ر)3/558مؤداة، )
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دين  عليه  رهنهب   -المغصوب منه-هصاحب    فيه في مقابل تلك    ارهنً أو أخذ أحدهما  ،  في 
المغصوبة،   الرهن على عين مغصوبة،  و ور   يكون فالعين  الفقه الإسلامي د عقد  وموقف 

التصرفات تلك  حكم  الضمان  اوأثره  من  التعر  في  مع  في  ،  الشأن  هذا  في  جاء  لما  ض 
 . -وتوفيقه بعون الله-بالدراسة في هذا البحث عليه  أ لقي الضوء  القانون المصري 

 : دواعي البحث
وحرصها على أن تكون تصرفات    ،رعاية الشريعة الإسلامية لأتباعهابيان مظاهر    -1

 أمواله التي يحق له التصرف فيها دون مال الغير.  في خالصالمالية الإنسان 
ت فيه  قل  لا سيما في زماننا الذي  ،  ة إلى الرهن في تعاملاتهمحاجة الناس الماس    -2

 يستوثق صاحب الدي ن في دي نه. الأمانة فكان الرهن ل 
وأن التعدي على    لفردية للأشخاص، ملكية ا لعلى اتأكيد الشريعة الإسلامية  بيان    -3

الغير   غصبه،  لا    بالغصب ملك  الذي  للمال  مالكًا  المتعدِي  به  فيه يصير  تصرفه    وأن 
 ه.من ضمان برئهلا ي   ه غير  برهنه من

، وعدم قدرة  ضعف الوازع الدينينتيجة    انتشار غصب أموال الغير ظلمًا وعدوانًا   -4
الغاصب من  ماله  انتزاع  على  منه  إلى-أحيانًا-المغصوب  واحتياجه  المال    ،  هذا  رهن 

 . تعاملاتهالمغصوب في 
ال  -5 إثراء  في  لمالإسهام  الفقهية؛  دراسة  كتبة  على  الوقوف  الموضوع  عدم  تناولت 

 بالبحث والتحليل. 
 أسئلة البحث: 

 يتناول البحث الإجابة عن الأسئلة التالية: 
 ؟غصب مفهوم الما ، و رهنمفهوم ال ما  -
 ؟غصب ، وما حكم الرهنما حكم ال  -
 ؟غصوب ضمان المكيفية و  ،رهون ضمان الم كيفية -
 ؟للعين المغصوبة -المغصوب منه-المالكرهن ما حكم   -
 ؟لعين المغصوبةل رهن الغاصب ما حكم   -
 ؟العين المغصوبة نأخذ الرهن عما حكم   -
 ؟الضمان من حيث أثر ورود الرهن على محل الغصب  ما -
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 : الدراسات السابقة
الوارد على    رهنعقد التناولت    على دراسة    -مما تيسر ليعليه    فيما اطلعت  -لم أقف  

 : بحاث ذات الصلة، ومنهابعض الأ  ىوإنما اطلعت  عل، محل الغصب
 ة. عقد الغصب بالدراسأبحاث أفردت بالدراسة، أو أفردت عقد الرهن   أبحاث  -1
دراسة مقارنة    الناقلة للملكية الواردة على محل الغصب  تصرفات ال ) بحث بعنوان    -2

جهاد محمود الأشقر، بحث منشور بمجلة كلية الشريعة    /تأليف أ.د   ، ( بين الفقه والقانون 
بتفهنا الأشراف   وقد تناول البحث  (.م 2017  ، 1:العدد ،  19)المجلد:    -الدقهلية-والقانون 

 . التي قد ترد على العين المغصوبة متاجرة والهبة والوصية  البيع وال  تصرفات
 البحث: العلمية المتبعة في  هج  امن ال

 . اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي، والتحليلي، والمقارن 
الاستقرائي:*   البحث  المنهج  يتعلق بجزئيات  ما  كل  وتتب ع  استقراء  من خلال    وذلك 

 . من المظان المعتبرة
ال*   الدراسة؛   وذلك  : تحليلي المنهج  محل  المسألة  ووصف    بتحليل  تصور  بوضع 

الفقهية اقتضى-للمسألة  مواطن -ذلك  الحال   متى  ببيان  فيها؛  النزاع  محل  وتحرير   ،
الاختلاف  ،الاتفاق  الحاجة-ومواطن  الفقهاء  ، -عند  أقوال  المسألة  وعرض  وأدلتهم    في 

 . -ما أمكن-ومناقشتها
المقارن: *   أقوال    المنهج  بمقارنة  مسألة وذلك  كل  في  الواردة  إلى  الفقهاء  وصولًا  ؛ 

 الرأي الراجح فيها. 
 عملي في البحث: 

 إضافة إلى ما تقدم بيانه في المناهج المتبعة في البحث: 
ورقم    ،بذكر اسم السورة   الشريف  الآيات القرآنية إلى مواضعها في المصحف  عزو    -1
 الآية. 
مع الحكم    ة، بر الأحاديث النبوية والآثار الواردة في البحث من مظانها المعت  تخريج   -2
 . في الصحيحين أو أحدهما ما لم تكن -ما أمكن-عليها
، والترتيب  عند توثيق النصوص من المراجع  للمذاهب الفقهيةالترتيب الزمني    التزام  -3

 ين. حسب وفاة المؤلفِ الزمني 
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الم   توضيح  -4 البحثفردات  معاني  في  توضيح-الواردة  إلى  تحتاج    ،لغةً   -التي 
 واصطلاحًا. 

 . ، والتكرار تجنبًا للإطالة ؛في فهرس المراجع ذكر بيانات المراجع ب  لاكتفاءا -5
؛  لتي وقفت  على نص  فيهاالمسائل االبحث نصوص القانون المصري في    تضمين  -6

 . إتماما للفائدة
 :وخاتمة ، ثلاثة مباحثو  ،قسمت  البحث إلى مقدمةخطة البحث: 

بيان موضوع البحث، ودواعيه، وأسئلته، والدراسات السابقة، والمناهج    وفيها:  المقدمة
 . هوعملي في ،العلمية المتبعة في البحث 

ال  وأركانه،  ولالمبحث  فيه،  والضمان  وحكمه،  الرهن،  عقد  حقيقة  ثلاثة    وفيه : 
 مطالب: 

 وحكمه.، الرهنعقد حقيقة   المطلب الول:
 .الرهن أركان عقد   المطلب الثاني:
 ضمان المرهون.   المطلب الثالث:

 ة مطالب: ثلاث وفيه ، ه: حقيقة الغصب، وحكمه، والضمان فيه، ومحل  ثاني المبحث ال
 .وحكمه  ،حقيقة الغصب   المطلب الول:

 . ضمان المغصوب  :ني المطلب الثا 
 . محل الغصب  :ثالث المطلب ال
 ة مطالب: خمس وفيه، العين المغصوبة عقد الرهن على ورود  :  لث ثا المبحث ال

 . المغصوب العينَ المغصوبة عند الغاصب  مالكرهن   :ولالمطلب ال 
 . المغصوب العينَ المغصوبة عند غير الغاصب   مالكرهن   :ثاني المطلب ال
 . أخذ الرهن عن العين المغصوبة :ثالث المطلب ال
 . المغصوبة عند المغصوب منه  رهن الغاصب العينَ   :رابعالمطلب ال
 . رهن الغاصب العين المغصوبة عند غير المغصوب منه  :خامس المطلب ال

 أهم النتائج التي اشتملت عليها الدراسة.  وفيها:  الخاتمة 
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 ول المبحث ال 
 حقيقة عقد الرهن، وحكمه، والضمان فيه، وأركانه 

 المطلب الول 
 وحكمه  حقيقة الرهن

 الرهن في اللغة:    :أولاً 
ضع عند الإنسان    .الثبوت والدوامرهن الشيء رهنًا: دام وثبت، فالرهن:   والرهن: ما و 

كما أن الإنسان    ،وكل أمر احت بس به شيء فهو رَهينَه وم رتَهَنه  خذ منه.لينوب مناب ما أ  
     .(1)ورَهينن: الذي يأخذ الرهن، والشيء: مرهون والمرتهِ  رهين عمله. 

 الرهن في اصطلاح الفقهاء:   :ثانيًا 
ي ن  س شيء بحق  حب  " بأنه:  الحنفيةعرفه   .(2)"يمكن استيفاؤه منه كالد 
ن الواجب حقيقة وهو الظاهر كالديون  ي  ما يعم الد    : (الحقـ)وب  .المال  :( الشيءبـ)المراد  
الذمة حكمً   ،في  مثل  أو  بنفسها  المضمونة  كالأعيان  الخلا  وبدل  والمهر  ع.  المغصوب 

  حتى إذا ارتهن بما لا يمكن استيفاؤه من الرهن  ،مةمثل ما وجب في الذ ِ   :أي   ، (ن ي  الد  ك)و
  .(3) كان الرهن باطلًا  كالرهن بالقصاص والحدود 

 .(4) "لى اللزوم إ، أو صائر   ن لازمفي دي   به  اتوثقً أ خِذ   لمتمو  "بأنه:    المالكيةوعرفه 
أو غيرها    ا أو عقارً   ا أو حيوانً   اأو عرضً   ا كانتمن الأموال عينً   : أي  ، (ل  متمو  ـ)المراد ب

لأن قبضه بالفعل    ؛من مالكه؛ والمراد يؤخذ منه وليس الأخذ بالفعلأي    :( ذ خِ أ  ) . وكمنفعة
  .في انعقاده ولا في صحته ولا لزومه بل ينعقد ويلزم ثم يطلب المرتهن أخذه  ا ليس شرطً 

 ن  دي  )أو   . فمن بيع أو قرض أو قيمة متلَ أي ن لازم: في دي   . لالمتمو  ب: أي  (به  اتوثقً )و
 (5).من ادعاء ضياع  ا: كأخذ رهن من صانع أو مستعير خوفً (صائر إلى اللزوم

 
للجوهري)رهن  (  1) منظور)رهن    -(  5/2128  –الصحاح  لابن  العرب    -  13/188  -لسان 

 (. 124 -  35/122 –تاج العروس للزبيدي) -( 190

 (. 6/62تبيين الحقائق للزيلعي)( 2)

 (. 270 - 4/369مجمع الأنهر لشيخي زادة)( 3)

 . (304 – 3/303) لدرديرلالشرح الصغير ( 4)
 (. 304 – 3/303الشرح الصغير للدردير) ( 5)



 الجبالي  ىهد /د                             م                           2024 ونيوي( 31العدد )

 
1503 

 

 .(1)"ستوفى منها عند تعذر وفائهي   ،ن ي  بدَ  وثيقةً  ،مال   عينِ  جعل  "بأنه:   الشافعيةوعرفه 
عي  ) ل  : أي  (، ن جعل  مَ   ،المالك  جع  مقامه  ن  أو  والصيغة.    ،قام  العقد  تحته  ودخل 

مال)و المرهون   : (عين  بدي  )و  . هي  على   ي ه  :( ن وثيقة  التعريف  فاشتمل  به،  المرهون 
المملوك    خرج به  التعريف  وهو قيد في  الدين أو بعضه  : أي  (، ستوفي ي  )الأركان. و غير 
مساوية له.   العين أقل من الدين أوكانت    يشمل ما إذا  :(منها)و.  والمغصوب   ،كالموقوف

 (2) .ليس بقيد بل جرى على الغالب:  ( وفائه ر عند تعذ  )و
إن تعذر    ثمنها  أو  ،بعضه منهاأو    يمكن أخذه  ،ن ن بعي  ي  دَ   توثقة  "  بأنه:   الحنابلة وعرفه   

 .(3)"الوفاء من غيرها
  (، بعضه منها  أو  يمكن أخذه ). و أي: جعل عين مالية وثيقة بدين  (،ن بعينتوثقة دي  )
يمكن   :أي  (، ثمنها  أو)  . نمن العين إذا كانت من جنس الدي  بعضه  ن أو أخذ الدي  أخذ  أي:  

الدي    الدَي ن  أخذ لم تكن من جنس  إن تعذر الوفاء من )و   .نأو بعضه من ثمن العين إن 
 .(4)أي: من غير العين (،غيرها

 تعريف الرهن في القانون المصري: 
عقد به يكسب الدائن    :الرهن الرسمي  :في التشريع المصري   جاء تعريف رهن العقار

حقً  دينه  لوفاء  مخصص  عقار  ب  ا،عينيً   اعلى  له  الدائنين    مقتضاهيكون  على  يتقدم  أن 
العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد 

 .(5)يكون 
 التعريف المختار 

تعريفات خلال  الرهن   من  تعريف  عن  المصري  القانون  في  ورد  وما  فإن    ،الفقهاء 
  بعضه  أويمكن أخذه    ، ن ن بعي  ي  د    توثقةُ   فالرهن:  ، ةلحنابلا  المختار للرهن تعريف   تعريف ال

 . إن تعذر الوفاء من غيرها ثمنها   أومنها، 

 
 . (3/38)لخطيب الشربينيلمغني المحتاج ( 1)
 . (366  – 3/365)الب جَي رَمِي   حاشية  (2)
 (. 3/44للبهوتي)كشاف القناع ( 3)
 المرجع السابق.( 4)
 م. 4891(، لسنة131رقم)  المصري  المدني انون القمن (، 3010المادة رقم)( 5)
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أشمل الحنابلة  تعريف  أن  غير  الشافعية،  تعريف  منه  علىل؛  وقريب  ن  ي  لدَ ا أن    نصه 
المرهونة   العين  من  يؤخذ  جنسها،    ذاإكما  من  الدي ن  العين  -هاثمنمن  يؤخذ  فكذا  كان 

رهن  تعريف الرهن في القانون فقد اقتصر على  ا، أمجنس الدي ن كن من تلم   ذاإ -المرهونة
 . العقار

 مشروعية الرهن:  –ثالثًا
 ، والإجماع: السنة، والكتابالرهن مشروع، وأصل مشروعيته ثابت بنصوص 

 : فمن الكتاب 
 نم  نخ نح   نجمي  مى مم مخ  مح  مج لي  لى لملخُّٱ  :اللهقول  

 .(1)َّيخيح  يج  هي هى  هم هج ني نى
إلا أن  دلت صراحة على مشروعية الرهن في السفر،  الآية الكريمة وإن    وجه الدلالة:

، والتنصيص على الرهن في السفر -أيضًا-الرهن في الحضرب  التوثق  الحاجة داعية إلى
 .(2) خرج مخرج الشرط، فالمراد به غالب الأحوالقد وإن كان 

 : ومن السنة 
روته مِنْ  »  النبيأن    عائشة   السيدة  ما  وَرَهَنَهُ اشْترََى  أجََلٍ،  إلَِى  طَعَامًا  يهَُودِيٍ  

 .(3)«دِرْعَهُ 
 ! ؟ النبي فعله وكيف لا وقدالخبر واضح الدلالة على جواز الرهن؛  وجه الدلالة: 
 ومن الإجماع 

أو   السفر  في  سواء  الرهن  مشروعية  على  الأربعة  المذاهب  فقهاء  أجمع  في  فقد 
 . (4)الحضر

 
 (. 283سورة البقرة، جزء الآية )( 1)
 (. 465 –  4/464للقرطبي)أحكام القرآن ( 2)
صحيحه  (3) في  البخاري  درعه،  بلفظه  أخرجه  رهن  مَن  باب:  الرهن،  كتاب:   ،(3 /142  ،)

   (. 2509ح.ر)
للكاساني)(  4) الصنائع  للموصلي)   –(  135/ 6بدائع  للقاضي    –(  2/63الاختيار  المعونة 

رشد)  –(  2/144عبدالوهاب) لابن  للعمراني)  –(  361/ 2المقدمات  مغني    -(  6/7البيان 
  كشاف القناع –(6/444المغني لابن قدامة)  -( 3/38)لخطيب الشربينيالمحتاج ل
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تقرر بالدي نمشروعية    وإذا  وثيقة  الرهن  عقد  أخذ  فإنه  واجبجائز  ،  من    غير  كغيره 
 لي  لى  لملخُّٱ  : اللهقول  ٱ  عدم الوجوب دل على    ؛(1)ق كالضمان والكفالةالتوث    وسائل

 هى  هم هج ني نى نم نخ نح  نجمي مى  مم مخ مح مج

 ، وذلك من وجهي ن: (2)َّيخيح  يج  هي

ه  إرشاد لنا لا إيجاب علينا، بدليل قول َّ مي مى ُّٱ :اللهقول  أن  أحدهما:  
 . َّيخيح  يج  هي  هى هم هج ني نى  نم نخ نحُّٱ بعدها

  ا فكذ  الكتابة، والكتابة غير واجبة  عند إعوازفي الآية الكريمة    الرهنمر بالأأن    الآخر:
 .(3) -الرهن-هابدل  

 المطلب الثاني
 أركان عقد الرهن 

 للفقهاء في أركان عقد الرهن قولان:
واحدأحدهما:   ركن  الرهن  قول    : لعقد  والقبول.  الإيجاب  من  تتكون  التي  الصيغة 

 .(4)الحنفية
 ، به  المرهون و ، -والمرتهن ،الراهن -ة: العاقدانأربعلعقد الرهن أركان  : القول الآخر

  

 

 (. 3/44للبهوتي)    
السفر  وغيره  مجاهدروي عن       في  الرهن إلا  فى    -تعالى -؛ لأن اللهعدم صحة  السفر  شرط 

بقوله   جزء  -ٱَّ نجمي  مى  مم مخ مح  مج لي لى  لمُّٱالرهن  البقرة  سورة 
م فى السفر  عدَ خرج مخرج الغالب؛ لكون الكاتب ي    بأن ذكر السفر  . والجواب عنه:-283الآية
 (. 444/ 6. المغني لابن قدامة)ايشترط عدم الكاتب وهو مذكور معه أيضً ا ولهذا لم غالبً 

المغني لابن  -(  6/7البيان للعمراني)  –(  8/77ذخيرة للقرافي)ال  -(  2/63ختيار للموصلي)الا(  1)
 (. 6/444قدامة)

 (. 283سورة البقرة، جزء الآية )( 2)
 (. 444/ 6المغني لابن قدامة)( 3)
 (. 6/478حاشية ابن عابدين)  –( 6/135بدائع الصنائع للكاساني)( 4)
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 .(1) والحنابلة( ، والشافعية ،جمهور الفقهاء)المالكيةالصيغة. قول  و المرهون، و 
 سبب الخلاف 

  ليس في عقد الرهن فحسب، وإنما   الحنفية وغيرهمفقهاء  الخلاف في قضية الركن بين  
ذلك    ؛الركن عند الجمهور أوسع منه عند الحنفية أن    :ومرجع ذلك   .في كل العقود شائع  

وتوقف وجوده عليه؛ لأن من الأجزاء ما   ،من شيء  االركن عند الحنفية: ما كان جزءً   أن
ما  فهو  الجمهور:    أما الركن عند  .يتوقف عليها الوجود   لا  ومنها ما  ،يتوقف عليها الوجود 

  فالعاقد ركن  .منه أم لا  ا توقف عليه وجود الشيء ولا يمكن تصوره إلا به، سواء أكان جزءً 
من العقد، أما العاقد عند    اإذ لايتصور عقد بدون عاقد وإن لم يكن جزءً   عند الجمهور؛

 .(2)لا من الأركان عد من شروط العقد الحنفية، في  
الاختلافمع  و  الرهن،    هذا  عقد  أركان  في  الفقهاء  بين  ي تصور  فإنالجاري  يكاد  لا  ه 

وجود حتمية  في  بينهم  به،  ومرهون   ، ومرتهن  ،راهن   اختلاف  لانعقاد    وصيغة  ، ومرهون 
  -المرهون والموهون به-والمعقود عليه  -الراهن والمرتهن-ن يالعاقد  فاعتبار   ؛ وعليه الرهن 

للعقد اصطلاح ولا مشاحة   ااعتبارهم شروطً من أركان العقد كما هو مذهب الجمهور أو  
 في الاصطلاح. 

في   في    :أركانه"  : (ي  م  ر  ي  ج  بُ الحاشية  )جاء  العقد  ليتحقق  منها  بد  لا  التي  الأمور 
ا من ماهية البيع التي توجد  وإلا فليس جزءً   ،اصطلاحي   ا أمر  وتسمية العاقد ركنً   ،الخارج 

فبهذا    ، وإنما أجزاؤه: الصيغة، واللفظ الدال على المعقود عليه  . في الخارج التي هي العقد
 ،ا من الماهية الخارجية التي هي العقد أي: جزءً   ، اا حقيقيً الاعتبار كان المعقود عليه ركنً 

 . (3)"ا باعتبار أنه يذكر في العقدفكان ركنً 
و  بالذكر هذا،  الأركان،  أنه    :جدير  تلك  بكل ركن من    كثرهاأ  ، وضوابطشروط  يتعلق 

محل اختلاف وتفصيل بين الفقهاء؛ ولذا فتجنبًا للإطالة أكتفي منها بما تدعو إليه حاجة  
 وذلك عند عرض المسائل محل الدراسة.    البحث

 
شاس)(  1) لابن  الثمينة  الجواهر  الشربيني)  –(  2/766عقد  للخطيب  المحتاج  –(  3/39مغني 

 (. 5/52حاشية ابن قاسم على الروض المربع)
 (. 6/4211الفقه الإسلامي د.وهبة الزحيلي)( 2)
 (. 2/166المنهج)حاشية الب جيرمي على شرح ( 3)
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 لث المطلب الثا
 المرهون ضمان 

يكون في ضمان المرتهن  هل  ، ففي يد المرتهن  تلف المرهون ف   صحيحًا  الرهنإذا انعقد  
أن على  ضمان   يده   بناء  الراهن  وأ  ، يد  ضمان  على  أن  يبقى  على  يد   بناءً  المرتهن  يد 

 ؟أمانة
 تحرير محل النزاع 

 محل الاتفاق 
تلف  العينإذا  حفظه  ةالمرهون  ت  في  تقصير  أو  منه  بتعد   المرتهن  يد  -كان  افي 

 .(1)اضامنًا له -المرتهن
 دليل ذلك: 

؛ إذا الأمانات  كالوديعة  التقصيربالتعدي أو  ه  نضميأمانة في يد المرتهن فأن المرهون  
 .(2)تضمن بالتعدي

 محل الاختلاف 
 . ا في يد المرتهن بدون تعد  منه أو تقصير في حفظه ةالمرهون  ت العينإذا تلف

ع و  المرتهن  يد  صفة  في  الفقهاء  اختلف  المرهونةلقد  العين  تلفت    ى  يده  إذا  في 
 : ثلاثة أقوال، وذلك على أو تقصير   تعدٍ منهدون  ب

، والمرهون مضمون بالأقل من قيمة الرهن  على المرهون يد ضمان  مرتهنيد ال  أحدها:
كانت قيمته    ذان، فإينظر إلى قيمته يوم القبض وإلى الدي  فعند هلاك الرهن    ؛ومن الدي ن 

في   المرتهنن و ن سقط الدي  كانت قيمته أكثر من الدي    ذان بهلاكه، وإن سقط الدي  مثل الدي  
وإ أمين،  الدي    ذا الفضل  من  أقل  قيمته  الدي  كانت  من  سقط  ويرجع  ن  الرهن  قيمة  قدر  ن 

 
للسرخسي)(  1) زادة)  –(  21/64المبسوط  لشيخي  الأنهر  المعونة   -(  272،  4/271مجمع 

  –(  6/107البيان للعمراني)  -(  368/ 2المقدمات لابن رشد)  –  (148/ 2للقاضي عبدالوهاب)
حجر) لابن  المحتاج  قدامة)  –(  5/88تحفة  لابن  القناع   –(  6/522المغني  كشاف 

 (. 3/60للبهوتي)
 (. 6/522المغني لابن قدامة) – ( 65/ 2الاختيار للموصلي)( 2)
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الدي    المرتهن بفضل  الراهن  الحنفية،  .  ن على  عن  قول  قال    عمروروي  وبه 
 .(1)الثوري 

الثاني: ي غاب عليه وهو  التفرقة بين  القول  كالعقار    ما لا  ما يظهر هلاكه ولا يخفى 
ما لم يكن من المرتهن    الراهن   علىوالحيوان فلا يكون مضمونًا على المرتهن ويكون تلفه  

والسلع  فيه   تعد   والعروض  والفضة  كالذهب  هلاكه  يخفى  ما  وهو  عليه  ي غاب  ما  وبين   ،
تعد   على المرتهن إلا أن تقوم بينة أو يعلم الراهن أنه تلف بغير    امضمونً   يكون ف  ونحوها

وهو  .  المرتهن  ىعل  ثبوته  :والخرى سقوط الضمان،    إحداهماففيه روايتان:    ؛من المرتهن
 .(2) قول المالكية
.  لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصيرفعلى المرهون يد أمانة    مرتهن يد ال  : ثالثالقول ال 

والحنابلة الشافعية  وهو  والظاهرية  قول  قال    ، ي علعن    الروايتين  ىحد إ ،  ،  عطاء وبه 
 .(3)ابن المنذر ر، وأبوثو، و يالوزاع ، و ي الزهر و

 الدلة مصحوبة بالمناقشات 
القول الول على    :أولاً  أصحاب  يداستدل  و بال  يد ضمانالمرتهن    أن  الإجماع  سنة 

 معقول: الو 
   :فمن السنة 

يَدِهِ،    عطاء  رواه ما   فِي  فَنَفَقَ  فَرَسًا  رَهَنَ  لًا  رَج  اَللّ    :فَقَالَ أَن   سُولُ  تَهِنِ:   ر    لِل م ر 
 .(4)«ذهََبَ حَقُّكَ »

 
للسرخسي)(  1) زادة)  –(  21/64المبسوط  لشيخي  الأنهر       الفتاوى   -(  272،  4/271مجمع 

 (. 5/530الهندية)
عبدالوهاب) ال  (2) للقاضي  رشد)  –  (2/148معونة  لابن  للقرافي   -(  2/368المقدمات    الذخيرة 

(8/108).   
للعمراني)(  3) حجر)  –(  6/107البيان  لابن  المحتاج  لابن   –(  5/88تحفة  المغني 

 (. 6/379المحلى لابن حزم) – (3/60كشاف القناع للبهوتي) –(6/522قدامة)
البيهقي و   –  (188)برقم (،  172الرهن، ) ما جاء في  :  باب،  بلفظه  أبوداوود في المراسيل  ذكره  (4)

السنن  )الكبرى   في  مضمون،  الرهن  قال  مَن  باب:  الرهن،  كتاب:   ،11/452  ،)
    (: مرسل وضعيف الإسناد.3/279، وقال ابن الخراط في الأحكام الوسطى)(11336برقم)
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  هلاك الرهن  بسبب   -دي نه  : أي-ر المرتهن بذهاب حقهب أخ   النبي أن  وجه الدلالة:  
 لذهاب  ؛ فإنه مما لا ي شكَلالعين نفسها  في حبس  ، ولا يمكن أن يكون قوله ذلكفي يده

  .(1) بالهلاك  العين
 الاستدلال بالخبر من وجهي ن: نوقش  

 . اسنده ضعفً  في كما أن  يخالفه، عطاءمرسل وقول   أنه  أحدهما:
قة  من الوثي  : أي  ، "ذهب حقك"   : بقولهيحتمل أنه أراد  على فرض صحته، فأنه    الآخر: 

 .(2)وقيمة الفرس ين قدر الد   بدليل أنه لم يسأل عن،  بطلب رهن آخر
 : ومن الإجماع 

الصحابة   في    والتابعين إجماع  اختلافهم  مع  مضمون،  الرهن  أن  على 
 .(3)كيفيته

والت  دعوى بأن    نوقش: الصحابة  من  صحيحة  ابعينالإجماع  عنهم    ؛غير  روي  فقد 
ذلك توثيق-مخالفة  في  مذكور  هو  الثالث   كما  أصحابهالقول  القائل  يد    ،  الراهن  يد  بأن 

   أمانة.
الثاني    :ثانيًا  القول  أصحاب  يُغاب  على  استدل  لا  وما  عليه  يُغاب  ما  بين  التفرقة 

 بالمعقول:  عليه 
أخذ    وإنما،  مجرى الأمانات المحضة ولا مجرى المضمون المحض  أن الرهن لم يجرِ 

المحضة هي التي لا نفع فيها لقابضها بل النفع فيها    ذلك أن الأمانة  الأمرين؛  ا منشبهً 
للمالك كالوديعة أو جل النفع كالقراض، والمضمون المحض هو ما كان النفع كله لقابضه  

يكن تعد    الرهنكالقرض أو تعدي جناية كالغصب؛ وفي   لم    م ولا جناية فيضمن، ول   لما 
الضمان ع فيسقط  بالمنفعة  المالك  بلالمرتهن  نينفرد  للمالك   ،  أما  المنفعة لهما؛    ،كانت 

الرهن  لم يجز أن ينفرد  ف؛ والمرتهن بحصول التوثق له،  عليه بالدي ن لأجل الرهن  فالصبر 
 .(4)اا منهما جميعً بحكم أحدهما على التحديد، لأخذه شبهً 

 
 (. 21/66المبسوط للسرخسي)( 1)
 (. 523/ 6المغني لابن قدامة)( 2)
 (. 4/272زادة)مجمع الأنهر لشيخي ( 3)
 (. 369،  2/368المقدمات لابن رشد)( 4)
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لزمت    هبأن  نوقش: ما  لو  بين  ظهرالتفرقة  وما  هلاكه  الرهن  خفي  حيث    في  من 
فلما ،  والغصب  واري ومثلها الع  والمضاربات  كالودائع  في الأمانات  -أيضًا-للزمت  الضمان

فيما خفي هلاكه أو ظهر  والغصوب مضمونة    ري والعوا  ،كانت الأمانات غير مضمونة 
ضمانه أو  ا لأحدهما في وجوب  وجب أن يكون الرهن لاحقً   ، فيما خفي هلاكه أو ظهر

 .(1)إذ هما أصلان ليس لهما ثالث فيرد الرهن إليه ؛ سقوطه
كالوديعة،    ضمن به الذهبضمن به العقار، لا ي  ما لا ي    مالك عند  وبعبارة أخرى،  

   ؟!(2) بينهما في الرهن كانت التفرقة فلمَ 
 : والمعقولبالسنة   أن يد المرتهن يد أمانةاب القول الثالث على حصأاستدل   :ثالثًا 

 : فمن السنة 
هْنُ »  :النبيعن    أبي هريرةعن  وي  ما ر  هْنُ لِمَنْ رَهَنَهُ   ،لََ يَغْلَقُ الرَّ ، لَهُ غُنْمُهُ ،  وَالرَّ

 .(3) «وَعَليَْهِ غُرْمُهُ 
الدلالة:  رَهَنَهُ »  :قوله  وجه  لِمَنْ  هْنُ  التلف    : أي  ،«وَالرَّ عند  الرهن  ضمانأن   من 

أو   : أي  ؛صاحبه  المرهون  على  المرتهن  تعدي  عدم  حالة  على  محمول  وهذا  الراهن، 
 . (4)التقصير في حفظه

رَهَنَهُ »  :بأن معنى  نوقش وجه الاستدلال: لِمَنْ  هْنُ  على ملك راهنه الذي    :أي  ،«وَالرَّ
 . (5)بالرهن لا أن المعنى أنه في ضمانه  عنه رهنه لا يزول ملكه

حملبأنه    أُجيب: يصح  أنه  المعنى  لا  الرهن   على  أن  صاحبه  على  أراد  لأن    ؛ ملك 
لقال   الملك  أراد  فلو  اللام  التمليك هو  "مَ   ،"الرهن لصاحبه"حرف  " مستعملة في  ن  ولفظة 

 " علم أنه أراد من ضمانرهنه  ن  مَ لِ فلما قال: " ، فلان نه يقال: هذا من ضمانفإ ،الضمان

 
 (. 6/259الحاوي للماوردي)( 1)
 (. 523/ 6المغني لابن قدامة)( 2)
ونحوه البيهقي    –  (7292(، ح.ر)3/943، كتاب: البيوع، )بلفظه  الدارقطني في سننهأخرجه  (3)

الكبرى  السنن  )في  الرهن،  زيادات  في  جاء  ما  باب:  الرهن،  كتاب:   ،11/446  ،)
      ا.والطرق يقوِ ي بعضها بعضً  ،وقد روي من طرق عدة ، (11322ح.ر)

 (. 6/109البيان للعمراني) -( 6/257الحاوي للماوردي)( 4)
 (. 21/66المبسوط للسرخسي)( 5)
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 .(1) صاحبه
 ومن المعقول 

وسقوطه،    -1 الضمان  وجوب  في  صحيحه  إلى  مردود  عقد  كل  فاسد  لما  فأن  البيع 
ا، والشركة والمضاربات لما كان صحيحها غير  ا كان صحيحه مضمونً فاسده مضمونً   كان

الرهن الفاسد غير مضمون فوجب أن يكون الرهن و   ،مضمون كان فاسدها غير مضمون 
 .(2)الصحيح غير مضمون 

كالزيادة على  أن الرهن وثيقة بالدي ن فلم يضمنه المرتهن إلا بالتعدي أو التقصير،    -2
 .(3)قدر الدي ن وكالكفيل والشاهد

 القول المختار
بالقبول  و  لى  الأو  فإن  المسألة،  في  النظر  والحنابلة  هو  بعد  الشافعية  إليه  ذهب  ما 

إذا  ه  ، فلا يضمنيد أمانةعلى المرهون    مرتهنبأن يد ال  :من القول  وافقهم   ومَن    والظاهرية
 لما يلي:  ذلك و ؛ فر ط في حفظه تلف عنده إلا إذا تعدى أو 

في حين لم تسلم أدلة القولي ن    من المناقشةقوة الأدلة التي استدلوا بها وسلامتها    -1
 . لآخري ن من المناقشة والردا

لمَ   كونهالرهن  حقيقة  أن    -2 الحق  ن  وثيقة  مضمونً -المرتهن-له  كان  فلو  بالحق  ،  ا 
 . ( 4)له الحق، وفي ذلك إبطال لمعنى الرهن  ن  لكان وثيقة على مَ 

و أن    -3 والكفالة،  الكتابة  كمثل  فمثله  بالدي ن  وثيقة  العين  الرهن  المرتهن  ضمن  لو 
أ وتقصير  تعد   منه  حصل  سواء  حال  كل  على  الرهن   ؛لا  و المرهونة  عن  الناس  لامتنع 

                                               .                            (5)خشية الضمان، وذلك وسيلة إلى تعطيل المداينات
 والله أعلم 

 

 
 . (6/257الحاوي للماوردي)( 1)
 (. 6/258)الحاوي للماوردي( 2)
 (. 523/ 6المغني لابن قدامة)( 3)
 (. 6/258للماوردي)الحاوي ( 4)
 (. 523/ 6المغني لابن قدامة)( 5)
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 ثاني المبحث ال
 ه حقيقة الغصب، وحكمه، والضمان فيه، ومحل  

 المطلب الول 
 حقيقة الغصب وحكمه 

ب في اللغة:    :أولاً   الغ ص 
ذ  الشيءِ ظ ل مً  : أَخ  ب  .  االغَص  تَصَبَه، فَه وَ غاصِب  بًا، واغ  صِب ه غَص  . وغَصَبَ الشيءَ يَغ 

ب    غَص  ء :  ي  والش  مِث ل ه،  تِصاب   والاغ  مِن ه .  وغَصَبَه  قَهَره،  الشيءِ:  عَلَى  وغَصَبه 
وب  .(1)ومَغ ص 

وعدوانًا،   وقهرًا  ظلمًا  الشيء  أخذ  حول  يدور  اللغة  في  والاغتصاب  الغصب  فمعنى 
بًا   والمأخوذ يسمى غص  مال، والآخذ يسمى غاصبًا،  أو غير  مالًا  المغصوب  كان  سواء 

 نز نر مم ما لي لى لم كي  كى ُّٱ  الله ومغصوبًا، ومنه قول  

 وعدوانًا.  ،وقهرًا  ،ظلمًا :أي ، (2) َّيم يز ير ىٰ ني نى نن  نم
ب في اصطلاح الفقهاء:   :ثانيًا   الغ ص 

 اختلف الفقهاء في بيان مفهوم الغصب، وذلك على النحو التالي: 
 عند الحنفية: 

مِ، على سَبِيلِ  " بأنه:    أبويوسف و   أبوحنيفةعر فه   إزَالَة  يَدِ ال مَالِكِ، عن مَالِهِ ال م تَقَو 
ل  في   ( 3)."ال مَالِ ال م جَاهَرَةِ وَال م غَالَبَةِ، بِفِع 

لِ،  "  وقيل:  لِلن ق  قَابِل   تَرَم ،  م ح  م ،  م تَقَو  مَال   فِي  ال م ب طِلَةِ،  ال يَدِ  بِإِث بَاتِ  ال م حِق ةِ؛  ال يَدِ  إزَالَة  
نِ مَالِكِهِ   ( 4) ."بِغَي رِ إذ 

 : الفعل في المال ليس بشرط  لكونه غصبًا؛ وإنما ي عتبر تفويت يد محمد وعند 
  

 
  -(  1/648  -لسان العرب لابن منظور)غصب    -(  1/194  –الصحاح للجوهري)غصب  (  1)

 (. 3/484  –تاج العروس للز بيدي)غصب 
  (.79سورة الكهف، الآية )( 2)

 (. 7/143بدائع الصنائع للكاساني)( 3)

 (.5/222للزيلعي)تبيين الحقائق ( 4)
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 (1)لا غير. المالك
 ما يلي:  الحنفيةوبإمعان النظر في تلك التعريفات، فإنه يعتبر في تحق ق الغصب عند 

الغاصب عليه عند    -1 يد  وإثبات  المغصوب  المالك عن  يد  حنيفةإزالة  أبي  و  أبي 
ي المعتبر في الغصب إنما يكون في الإزالة مع الإثبات؛  يوسف  ؛ لأن معنى التعدِ 

أما عند   فالمعتبر في الغصب    محمدإذ مجرد الإثبات لا ضرر فيه فلم يكن تعديًا، 
مجرد إثبات الغاصب يده على المغصوب، وأثر الخلاف يظهر في زوائد المغصوب؛ فلا  

عند   مضمونة  حنيفةتكون  يوسف و  أبي  وقت  أبي  المالك  يد  في  تكن  لم  لأنها  ؛ 
وعند عنها،  اليد  إزالة  توجد  فلم  على    محمد   الغصب  الغاصب  يد  لثبوت  مضمونة؛ 

 المغصوب. 
مًا، فلا غصب بأخذ ميتة  أو خمر  لمسلم أو   -2 أن يكون المغصوب مالًا محترمًا متقو 

 .  مال  لحربي 
 أن يكون فعل الغاصب بغير إذن المالك، وإلا كان إيداعًا أو إعارة ونحوهما.   -3
 كون فعل الغاصب على سبيل المجاهرة والمغالبة، وإلا كان سرقةً. -4
عند    -5 والتحويل  بالنقل  المغصوب  المال  في  الغاصب  حنيفةفعل  أبي  و  أبي 

، وأثر الخلاف يظهر في   محمد ، أما عند  يوسف  فالفعل في المال ليس بشرط 
  محمدلا يتصور غصب العقار، أما عند    أبي يوسف و  أبي حنيفةالعقار؛ فعند  

  .(2) فيتحقق الغصب بتفويت يد المالك عن العقار
 وعند المالكية: 

ذ  المالِ بغير حق، على وجه القهر والغلبة، من غير حرابة"  . (3) "أخ 
 ما يلي:  المالكية وبالنظر في هذا التعريف، فإنه يعتبر في تحق ق الغصب عند 

المنافع  -1 دون  الذوات  بالاستيلاء على  الغصب  دار   :اختصاص  كنى  وركوب    ،كس 
 دابة مثلًا؛ فإن ذلك تعد  لا غصب. 

ذ الدي ن من  -2 ذ بحق كأخ  ذ الغاصب للمال المغصوب بغير حق؛ احترازًا عن الأخ   أخ 

 
 (. 222/ 5تبيين الحقائق للزيلعي) -( 7/143بدائع الصنائع للكاساني)( 1)

  المرجعان السابقان.( 2)

   (.2/739عقد الجواهر الثمينة لابن شاس)( 3)



 الجبالي  ىهد /د                             م                           2024 ونيوي( 31العدد )

 
1514 

 

 مدين مماطل، والزكاة ك رها من ممتنع ونحو ذلك. 
كون فعل الغاصب على سبيل القهر والغلبة؛ احترازًا عن السرقة ونحوها؛ إذ لا    -3

ذ اختيارًا كما في العارية والهبة.  ذ فيها، واحترازًا عن الأخ   قهر حال الأخ 
  ، الغصب يختلف عن الحرابة؛ من حيث ترتب بعض الأحكام عليها دون الغصب  -4

بالذكر   تخصيصها  كان  ولذا  ي نفى،  أو  ي صلَب  أو  ي قتل  فإنه  المحارِب  عقوبة  في  كما 
 . (1) للتمييز بينهما

 وعند الشافعية:  
 . (2)"مَن ع الإنسان من مِلكه، والتصرف فيه، بغير استحقاق"بأنه:   الماوردي عر فه

 .(3) "الاستيلاء على حق الغي ر عدوانًا"  وقيل:
التعريفي ن، فإنه يعتبر في تحق ق الغصب عند   ما    الشافعيةوبإمعان النظر في هذين 

 يلي: 
كون فعل الغاصب في المال المغصوب بالمنع والتصرف، فإن  منَع ولم يتصرف    -1

ى على المالك دون المِلك، وإن تصرف ولم يمنع  كان تعديًا ولم يتعلق به ضمان؛ لأنه تعد  
تعد    ،كان تعديًا  المنع  وتعلق به ضمان؛ لأنه  بين  فإذا جمع  المالك،  المِلك دون  ى على 

 .(4) والتصرف كان غاصبًا
 كالكلب وجلد الميتة والمنافع.   اه المالَ وما يجري مجر  يشمل الغصب  -2
ذ الغاصب للمال المغصوب على جهة الظلم والتعدي؛ احترازًا عن الأخذ بنحو    -3 أخ 

م  وما ألقته الريح.    ،ووديعة، وما كان أمانة شرعية كالل قطة ، وعارية ،سو 
والاختلاس    -4 السرقة  عن  احترازًا  والغلبة؛  القهر  سبيل  على  الغاصب  فعل  كون 

  .(5)ونحوهما
 

 
 (.3/442)الشرح الكبير للدردير( 1)
 (. 7/135الحاوي الكبير للماوردي)( 2)
 (. 5/168البقاء)النجم الوهاج لأبي ( 3)
 (. 7/135الحاوي للماوردي)( 4)

 (. 6/3تحفة المحتاج لابن حجر) -( 5/168النجم الوهاج لأبي البقاء)( 5)
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 وعند الحنابلة: 
 .(1)"الاستيلاء على مال غيره بغير حق"بأنه:   ابن قدامة  عر فه

، ع رفًا، على حق غيره، قهرًا، بغير حق"  وقيل:  .(2) "استيلاء غير حربي 
 ما يلي:  الحنابلةوبالنظر في هذين التعريفي ن، فإنه يعتبر في تحق ق الغصب عند  

 الغصب ما ع د  استيلاءً ع رفًا. -1
ذ الأموال والاختصاصات ككلب الصيد.  -2  يشمل الغصب أخ 
السرقة  -3 عن  احترازًا  والغلبة؛  القهر  سبيل  على  الغاصب  فعل    ،والاختلاس   ،كون 

 والنهب. 
غصبًا،    -4 يعتبر  لا  المسلمين  مال  على  الحربي  الذي  استيلاء  المال  يملك  لأنه 

 نه. استولى عليه من المسلمين فلا يضم
الغصب ما كان استيلاءً بغير حق؛ احترازًا عن الشفعة، واستيلاء الولي على مال   -5
 .(3)موليه

 تعريف الغصب في القانون المصري: 
لم أقف على تعريف للغصب في التشريع المصري، وإنما ذ كر في قرار محكمة النقض  

ا بأنه:  العقار  لغصب  تعريفًا  سند  المصرية  و الحيازةنعدام  بذلك  ،  يعتبر  تجرد  إلا  إذا  لا 
يد الحائز على العقار المثار    رتبري  يله شأنه في  لى سند قانونإ وضع اليد من الاستناد  

 .(4)بشأنه النزاع
 التعريف المختار 

القانون   في  فيه  ورد  وما  الفقهاء،  عند  الغصب  لتعريف  المتقدم  العرض  خلال  ومن 
تعريف   للغصب  المختار  التعريف  فإن  ،    الحنابلة المصري،  حربي  غير  استيلاء  بأنه: 

 ع رفًا، على حق غيره، قهرًا، بغير حق. 

 
 (. 360/ 7المغني لابن قدامة)( 1)
 (.3/308كشاف القناع للبهوتي)( 2)
 (. 4/2مطالب أولي النهى للرحيبانى) - المرجع السابق( 3)
المدني(  4) رقم    : النقض  رقم    1الفقرة  الطعن  الجلسة    -ق    61لسنــة    475من  تاريخ 

 م. 1997/ 21/5
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التعريف  إلى  المغصوب  الحق  في  التصرف  من  للمالك  الغاصب  منع  إضافة    ؛مع 
الغصب:    ليكون  حق، تعريف  بغير  قهرًا،  غيره،  حق  على  عُرفًا،   ، حربي  غير  استيلاء 

 .  ومنعه من التصرف 
معنى   بيان  في  الفقهاء  تعريفات  أشمل  لكونه  المختار؛  هو  التعريف  هذا  كان  وإنما 

 الغصب، وذلك من حيث: 
 استيلاءً عرفًا.   بيان أن الاستيلاء المعتبر في الغصب ما ع د   -1
 وما يجري مجرى المال كالمنافع والاختصاصات.  ،شمول معنى الغصب المالَ  -2
 كون أخذ الغاصب للمال المغصوب بغير إذن صاحب الحق.   -3
 على سبيل المجاهرة والغلبة.  أكون المال المغصوب مأخوذً  -4
 كون أخذ الغاصب للمال المغصوب بغير استحقاق.  -5
كون فعل الغاصب في المال المغصوب من ع صاحب المال من أخذه والتصرف    -6
   فيه. 

 حكم الغصب:  :ثالثًا 
الشرائع   وجميع  بل  الإسلام  شريعة  في  المحر م  الاعتداء  صور  من  الغصب  إن 

 ، والإجماع: السنة النبوية ، و الكتاب العزيزالسماوية، وتحريمه ثابت بنصوص 
 : فمن الكتاب 

 يم  يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز ُّٱ  : اللهقول    -1

 . (1) َّ ئه ئم ئخ ئح ئج   يي يى ين
  ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ  يي يى ُّٱ  : وقوله  -2

 تم  تز تر بي بى بن  بمبز  بر ئي ئىئن  ئم ئز ئر ّٰ
 .(2)َّ كا  قي قى في فى ثيثى  ثن ثم ثز  ثر تي تى تن

الآيتين: نبينا    وجه الدلالة من  أمة  الكريمتان خطاب لجميع  ، وهما  محمدالآيتان 
ي هم مال بعض بغير حق، ويدخل فيه الغصب؛ فإن مَن    نه  أخَذ مال   عن أن يأكل بعض 

 
 (. 188سورة البقرة، الآية )( 1)
 (.30،  29سورة النساء، الآيتان )( 2)
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فاعل ذلك    فقد أكله بالباطل، فكان حرامًا، لا سيما وقد توعد  ، على وجه الشرع  غيره لا 
 .(1)سورة النساء  في آيتي

   :ومن السنة 
رواه    -1 عباسما  الوداع:    النبي عن    ابن  حجة  في  خطبته  دِمَاءَكُمْ  »من  إنَِّ 

 .(2)«وَأمَْوَالَكُمْ وَأعَْرَاضَكُمْ عَليَْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذاَ، فِي بلَدَِكُمْ هَذاَ، فِي شَهْرِكُمْ هَذاَ

الدلالة: في    وجه  وأنها  والأعراض  والأموال  الدماء  حرمة  على  الدلالة  واضح  الخبر 
الحرام، وإذا كانت حرامًا كان الاعتداء    ، والشهر الحرام   ، حرمتها كحرمة يوم النحر والبلد 

 عليها ظلمًا وحرامًا. 
مِنْ سَبْعِ »  :النبي عن    سعيد بن زيدما رواه    -2 قَهُ  ِ مِنَ الأرَْضِ شَيْئاً طُو  مَنْ ظَلَمَ 

 .(3)«أرََضِينَ 
الخبر على تحريم الظلم والغصب، وشدة عقوبتهما، وإمكان غصب    دل    وجه الدلالة: 

 .(4)الأرض وأنه من الكبائر
  سَ يْ لِ ، فَ مْ نهِِ ذْ رِ إِ يْ غَ مٍ بِ وْ ضِ قَ رْ ي أَ مَن زَرَعَ فِ »  :النبي عن    رافع بن خديج ما رواه    -3

رْ  هُ مِنَ لَ   .(5)«تهُُ قَ فَ هُ نَ لَ ، وَ ءيْ عِ شَ الزَّ
ا كان معتديًا  الخبر على أن غاصب الأرض الذي قام بزراعتها لم    دل    وجه الدلالة:

 ومرتكبًا حرامًا بتصرفه في ملك غيره بغير إذنه لم يملك الزرع، ويكون الزرع لمالكها،  
 

 
 (. 6/247 – 223/ 3أحكام القرآن للقرطبي) (1)

البخاري (  2) صحيحه  أخرجه  )بلفظه  في  منى،  أيام  الخطبة  باب:  الحج،  كتاب:   ،2/176  ،)
 (. 1793ح.ر)

البخاري (  3) صحيحه  أخرجه  من  بلفظه  في  شيئًا  ظلم  من  إثم  باب:  والغصب،  المظالم  كتاب   ،
 (.  2425(، ح.ر)3/130الأرض، )

  (.3/187سبل السلام للصنعاني) (4)

البيوع، باب: إذا زرع الرجل في الأرض بغير إذن  بلفظه  أخرجه أبوداوود في سننه(  5) ، كتاب: 
البر والصلة عن رسول    -(  3403(، ح.ر) 5/282)صاحبها،   والترمذي في سننه، كتاب: 

(،  3/640زرع في أرض قوم بغير إذنهم، )  ن  ، باب: ما جاء فيمَ -صلى الله عليه وسلم -الله
 (، وقال: حديث حسن غريب.1366ح.ر)
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 .(1) وللغاصب ما غرم على الزرع من النفقة والبذر
 : ومن الإجماع 

 .(2)فقد أجمع فقهاء المسلمين سلفًا وخلفًا على تحريم الغصب، وأنه من كبائر الذنوب

 المطلب الثاني
 ضمان المغصوب 

يه على مال غيره   تقدم في المطلب السابق أن مَن غصب شيئًا كان ظالمًا آثمًا؛ لتعدِ 
و جد  إن  المغصوب  يجب عليه رد  أخرى  ناحية   ناحية، ومن  من  هذا  بغير حق،  عدوانًا 
رد   وجب  استهلاكه،  أو  هلاكه  بسبب  المغصوب  عين  رد  تعذر  فإذا  بحاله،  قائمًا  باقيـاً 

 . (3)البدل: المثل إذا كان المغصوب من المثليات والقيمة إذا كان من القيميات
 : المعقولوإجماع المة  والسنة النبوية و  الكتابعلى ذلك نصوص   دل  

 : فمن الكتاب 
 .(4)َّ ليلى  لم كي كى كم  كل كا قي قى ٱُّٱ :اللهقول 

الدلالة:  ولا    وجه  ومالي ته،  ماله  بعين  متعلق  عليه  الم عتدَى  منه  المغصوب  حق  أن 
يتحقق ذلك إلا برد الغاصب المعتدِي عينَ المغصوب، فإذا تلف في يد الغاصب لزمه رد  

 .  (5)البدل
   :ومن السنة 

ه عبدالله بن السائب  ما رواه    -1 أحََدُكُمْ    نَّ لََ يَأخُْذْ »:  النبيعن    عن أبيه عن جدِ 

 . (6)«مَنْ أخََذَ عَصَا أخَِيهِ فلَْيرَُدَّهَاوَ جَادًّا،  وَلََ أخَِيهِ لََعِباً مَتاَعَ 
 

 (. 3/193سبل السلام للصنعاني) (1)

للكاساني)(  2) الصنائع  الدسوقي)  -(  7/148بدائع  لأبي    -(  442/ 3حاشية  الوهاج  النجم 
 (. 6/429المحلى بالآثار لابن حزم) -( 360/ 7المغني لابن قدامة) -( 5/167البقاء)

المثلي، ما تساوت أجزاؤه كالمكيل، الموزون، والمعدود المتقارب   المثلي والقيمي من الأموال:  (3)
 (. 7/136الحاوي للماوردي)آحاده. والقيمي، ما تفاوتت أجزاؤه كالثياب والحيوان.  

 (. 194سورة البقرة، جزء الآية )( 4)

 (.   361/ 7المغني لابن قدامة)( 5)

 : الأدب، باب: مَن يأخذ الشيء على المزاح،  كتاب، بلفظه  أخرجه أبوداوود في سننه( 6)
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ذ المرء متاع غيره لا على سبيل اللعب  النبينهى  وجه الدلالة:     في الخبر عن أخ 
 .(1)إن كان باقـيًاالمغصوب   ولا على سبيل الجِد، وإلا كان غاصبًا يلزمه رد

ىَ » :النبيعن   سمُرة بن جُندُب ما رواه  -2  .(2)«عَلَى الْيدَِ مَا أخََذتَْ حَتَّى تؤَُد ِ
الخبر على أنه يجب على يد الغاصب رد ما أخذت، فإذا ردت سقط    دل    وجه الدلالة:
 .(3) عنها وجوب الرد

رواه    -3 مالك ما  بن  نسائه،    النَب ي   أن    أنس  بعض  عند  دَى  كان  إِح  سَلَت   فَأَر 
عَةَ، فَضَم هَا  بِيَدِهَا، فَكَسَرَتِ القَص  عَة  فِيهَا طَعَام ، فَضَرَبَت   مِنِينَ مَعَ خَادِم  بِقَص  أ م هَات الم ؤ 

سُولَ وَالقَصْعَةَ حَتَّى فَرَغُوا، فَدَفَعَ القصَْعَةَ    ،«كُلُوا»وَجَعَلَ فِيهَا الط عَامَ، وَقَالَ:   وَحَبَسَ الرَّ

حِيحَةَ، وَحَبَسَ المَكْسُورَةَ   . (4)الصَّ
دل الخبر على أن مَن استهلك أو أتلف على غيره شيئًا كان مضمونًا  وجه الدلالة:  

 .(5)عليه بمثله
 ومن الإجماع 

كان   إذا  المغصوب  المال  لعين  الغاصب  رد  وجوب  على  الجملة  في  الفقهاء  أجمع 
فإذا   رد باقيًا،  وإلا  مثلي ا  المغصوب  كان  إذا  المثل  فيرد  البدل،  إلى  صار  العين  تلفت 

 . (6) قيمته
 ومن المعقول 

ت على المالِك اليد وهي مقصودة؛ لأن   -1  أن الغاصب بأخذ المال المغصوب فو 
 

كما أخرجه الترمذي في سننه، كتاب: الفتن، باب: ما جاء لا يحل    -(5003ح.ر)   (، 7/351)    
 (، وقال: حديث حسن غريب.  2160(، ح.ر)4/462لمسلم أن يروِ ع مسلمًا، )

 (.3/310كشاف القناع للبهوتي)( 1)
 . 3تقدم تخريجه ص( 2)
 (. 4/78مجمع الأنهر لشيخي زاده)( 3)
، كتاب المظالم والغصب، باب: إذا كسر قصعة أو شيئًا بلفظه  أخرجه البخاري في صحيحه(  4)

 (.   2481(، ح.ر)3/136لغيره، )
 (. 3/190سبل السلام للصنعاني) (5)

للزيلعي)(  6) الحقائق  رشد)  –(  5/222تبيين  لابن  الحاوي    –(  491/ 2المقدمات 
 (. 6/430المحلى بالآثار لابن حزم) -  (7/361المغني لابن قدامة)   –(7/136للماوردي)
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على   فوجب  والتصرف،  الانتفاع  من  المِلك  ثمرات  تحصيل  إلى  يتوصل  بها  المالِك 
 .(1)الغاصب نسخ فعله ورد المال إلى ما كان؛ دفعًا للضرر عن المغصوب منه

أن العين المغصوبة لم ا كانت قائمة تعي ن رد عينها، فلم ا تعذر ردها وجب رد ما    -2
 .(2)يقوم مقامها في المالية، وذلك بالمثل أو بالقيمة

 المطلب الثالث 
 محل الغصب

 إن بيان محل الغصب من الأموال يقتضي التفريق بين نوعين منها: 
محل    المنقول: من  نقله  يمكن  الذي  آخر الشيء  وال الأك  ،إلى  الشخصية  نقود  غراض 

   .لدواب والسيارات وا
 .(3) والأراضي دوركال ، ما لا يمكن نقله من محل إلى آخر العقار:

 : تحرير محل النزاع
 : محل الاتفاق

مة   المتقو  المحترمة  الأموال  من  ل  وي حو  ي نقَل  فيما  الغصب  تحق ق  على  الفقهاء  اتفق 
رد   فيجب  للغير،  أو  المملوكة  بالمثل  وي ضمن  بحاله،  باقيًا  كان  إن  المنقول  المغصوب 

 .(4) بالقيمة عند التلف
 : محل الاختلاف 

 اختلف الفقهاء في تحق ق الغصب في العقار. 

 وقد اختلف الفقهاء في كون العقار محلًا للغصب من عدمه وذلك على قولين: 
قول  أحدهما:   العقار.  في  الغصب  يتحقق  حنيفة لا  يوسف و  أبي  من    أبي 

 .(5)ورواية عند الحنابلة الحنفية، 
 

 (.5/222تبيين الحقائق للزيلعي)( 1)
 (. 361/ 7المغني لابن قدامة)( 2)

 (. 31/  129 -128مجلة الأحكام العدلية )م: ( 3)
زادة)(  4) لشيخي  الأنهر  عبدالوهاب)  -(  3/80مجمع  للقاضي  البيان    -(  2/189المعونة 

 (. 3/308كشاف القناع للبهوتي) -( 7/9للعمراني)
 (. 15/115الشرح الكبير لعبدالرحمن ابن قدامة) –( 5/224تبيين الحقائق للزيلعي)( 5)
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من    زفرو  محمد يتحقق الغصب في العقار. قول جمهور الفقهاء )  القول الآخر: 
 .(1)والشافعية، والمذهب عند الحنابلة، والظاهرية( ،الحنفية، والمالكية 

 سبب الخلاف 
المغصوب  يرجع سبب الخلاف في المسألة إلى مدى اعتبار فعل الغاصب في المال  

فعند جمهور الفقهاء لا يعتبر شرطًا بل    ؛لا   وبالنقل والتحويل شرطًا في تحق ق الغصب أ
عند   أما  إذن،  بدون  الغير  ملك  على  الغاصب  يد  إثبات  حنيفةالمعتبر  أبي  و  أبي 

ومَن وافقهما في شترط في تحق ق الغصب فعل الغاصب في المغصوب بالنقل    يوسف 
 والعقار لا ي نقَل.  ،والتحويل 

 الدلة مصحوبة بالمناقشات 
بالسنة،    :أولاً  العقار  في  الغصب  تحق ق  عدم  على  الول  القول  أصحاب  استدل 

 والمعقول: 
 : فمن السنة 

ىَ » :النبيعن  سمُرة بن جُندُب ما رواه   . (2)«عَلَى الْيدَِ مَا أخََذتَْ حَتَّى تؤَُد ِ
الدلالة: والذي    دل    وجه  الغصب،  سبيل  على  أخذت  ما  تضمن  اليد  أن  على  الخبر 

 . (3)يؤخذ باليد إنما هو المنقول لا العقار
 : ومن المعقول

الغاصب يده  -1 بإثبات  المغصوب؛  الغصب تصرف في  المالك، ولا    ،أن  يد  وإزالة 
وأقصى ما يمكن فيه إخراج المالِك عنه،    ، أما العقار فلا يمكن نقله  .يكون ذلك إلا بالنقل 

 .(4)فلا يوجِب الضمان؛ وذلك تصرف في المالِك لا في العقار 
 بأن ثبوت اليد   يمكن مناقشة وجه الاستدلال من الخبر وهذا الدليل من المعقول:

 

 
للزيلعي)(  1) الحقائق  الدسوقي)   -(  5/224تبيين  للعمراني)  –(  3/443حاشية    –(  7/9البيان 

 (. 6/430المحلى بالآثار لابن حزم) –( 114/ 15الشرح الكبير لعبدالرحمن ابن قدامة )

  .(3)تقدم تخريجه ص( 2)
 (. 3/188سبل السلام للصنعاني) (3)

 (.5/224تبيين الحقائق للزيلعي)( 4)
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 .(1)وإن لم ي نقَل؛ ي قال: استولى زيد على أرض عمرو ، على الشيء يعتبر استيلاءً 
 . (2)ر ِ الح  سرقة أن ما لا يجب القطع بسرقته لا يتعلق به ضمان الغصب ك -2

ذلك:  أن    افارقً   ثم ةَ أن  ب  نوقش  ذلك  والسرقة؛  الغصب  فيبين  معتبر    السرقة  القطع 
هذا  و   ،ع قطَ ي  ا  غير محرز لم يكن سارقً   مالاً   حتى لو نقل  ،بهتك الحرز وإخراج المال عنه

المال  بخلاف في  بالتصرف  المعتبر  يقال  ،الغصب  لا  أنه  ترى  دارً   :ألا   :ويقال   ،اسرق 
 .(3) اغصب دارً 

ق الغصب في العقار بالسنة، والمعقول:  :ثانيًا   استدل أصحاب القول الثاني على تحق 
 : فمن السنة 

رواه   زيد ما  بن  سَبْعِ »  :النبي عن    سعيد  مِنْ  قَهُ  ِ طُو  شَيْئاً  الأرَْضِ  مِنَ  ظَلَمَ  مَنْ 

 .(4)«أرََضِينَ 
 .(5) الخبر على إمكان غصب الأرض دل   وجه الدلالة: 
وجه   ومحل    الاستدلال:نوقش  الآخرة،  في  الغاصب  جزاء  الخبر  في  المذكور  بأن 

؛ لأن الحاجة إليه  الحديث الضمان في الدنيا، ولو كان موجِبًا للضمان في الدنيا لبي نه
الغاصب عليه لا يدل   ، ، وزيادة الضمان عليه نسخأمَس   بالرأي، وإطلاق لفظ  ولا يجوز 

 .(6) وهو لا يصح على تحق ق الغصب الموجِب للضمان؛ كإطلاق لفظ البيع على بيع الح ر ِ 
 : ومن المعقول

أنه في غصب العقار و جد تفويت يد المالِك عن ملكِه المعتبر في الغصب؛ لأن ذلك    -1
عن   المالِك  إعجاز  أو  المالِك  حق  في  به  منتفعًا  يكون  أن  من  المال  إخراج  عن  عبارة 

 .(7)المنقول يوجد في العقارالانتفاع به، وهذا كما يوجد في 

 
 (. 3/188سبل السلام للصنعاني) (1)

 (. 60/ 3للموصلي)الاختيار ( 2)
 (. 7/136الحاوي للماوردي)( 3)
   .(22)تقدم تخريجه ص( 4)
 (. 3/187سبل السلام للصنعاني) (5)

 (.5/224تبيين الحقائق للزيلعي)( 6)

 (. 7/146بدائع الصنائع للكاساني)( 7)
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كدخول المبيع    ، نقل يتعلق بالتخلية فيما لا ينقلأن كل حكم يتعلق بالنقل فيما ي    -2
 . (1)كالنقل منه في المنقول ،، فالتخلية من الغاصب للعقار المغصوب المشتري  ضمان في

أن العقار مضمون بالقبض في البيع، وما ي ضمن بالقبض في البيع ي ضمن في    -3
 .(2)الغصب كالمنقول

بالغصب    -4 ي ضمن  الإتلاف،  عند  ي ضمن  وما  الإتلاف،  عند  مضمون  العقار  أن 
 .(3)كالمنقول

 القول المختار
لى بالقبول فيها    ما ذهب إليه جمهور الفقهاء منهو  وبعد النظر في المسألة، فإن الأو 

 تحق ق الغصب في العقار، وذلك لما يلي: ب  القول 
من    -1 المخالف  القول  أدلة  تسلم  لم  في حين  الجمهور  بها  استدل  التي  الأدلة  قوة 

 المناقشة والرد. 
تحق ق معنى الاستيلاء المعتبر في الغصب عند غصب العقار كما هو متحقِ ق    -2

المنقول  ي في  لا  كان  وإن  العقار  فإن  غص  ت؛  فإن  والتحويل،  النقل  فيه  ممكن  بَ أتى  ه 
،  صليين ين الأ مالكِ تزوير توقيعات ال  و، أبالاستيلاء على الأوراق التي تثبت ملكية العقار

 .  أو استغلال ضعف مالك العقار
 منها: و  ،وقوع الغصب في الأرضتضافر الأخبار التي دلت على  -3
مَنْ حَلَفَ عَلىَ يَمِينِ صَبْرٍ، يَقْتطَِعُ بهَِا  »  :النبي عن    عبدالله بن مسعود ما رواه    -أ

غَضْباَنُ  عَليَْهِ  وَهوَُ  اللهَ  لقَِيَ  فاَجِرٌ،  فيِهَا  هوَُ  مُسْلِمٍ  امْرِئٍ  فَدَخَلَ    .«مَالَ  نُ  قَالَ:  ب  ع ثُ  ال  ش 
مَنِ،    ق ي سٍ  مَنِ؟ قَال وا: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: صَدَقَ أَب و عَب دِالر ح  ث ك م  أَب و عَب دِالر ح  فَقَالَ: مَا ي حَدِ 

إِلَى   ت ه   فَخَاصَم  بِال يَمَنِ،  أَر ض   رَج ل   وَبَي نَ  بَي نِي  كَانَ   ، نَزَلَت  لكََ »  فَقَالَ:   النَب ي   فِي   هَلْ 

: لَا، قَالَ:    «بيَ نَِة؟ٌ ، فَقَالَ    .«فيََمِينُهُ »فَق ل ت  لِف  : إِذَن  يَح  سُولُ الله  ق ل ت  مَنْ »عِن دَ ذَلِكَ:    ر 

  «انُ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ، يقَْتطَِعُ بهَِا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هوَُ فيِهَا فاَجِرٌ، لقَِيَ اللهَ وَهوَُ عَليَْهِ غَضْبَ 
 :    77 من الآية :آل عمران] َّ كج  قم قح فم فخ فح فج غمُّٱفَنَزَلَت 

 
 (. 60/ 3الاختيار للموصلي)( 1)
   (.7/364المغني لابن قدامة)   - (7/9البيان للعمراني)( 2)
 (.3/308كشاف القناع للبهوتي)( 3)
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 . (1) [هاإلى آخِرِ 

رواه    -ب خديج ما  بن  إذنهِم،  »  :النبي عن    رافع  بغيرِ  قومٍ  أرضِ  في  زَرَعَ  مَن 

رعِ شي، ولهُ نفقتهُا فليس لهُ مِن  .(2) «لزَّ

اليد    -4 إثبات  بوصفي ن:  يتحقق  الغصب  أن  ذلك  العقار؛  بغصب  الضمان  ثبوت 
اليد   المتدافعتين على  الغاصبة وإزالة  اليدين  إثبات  العقار؛ لأن  المحق ة، وذلك ممكن في 

شيء واحد لا يمكن؛ لتعذ ر اجتماعهما فيه، فإذا ثبتت اليد الغاصبة للغاصب انتفت اليد 
إذ اليد ليست إلا عبارة عن القدرة على التصرف، وعدم اليد عبارة    ؛ المحقة للمالِك ضرورة

انتفاء يد    : ومن ضروراتها  ، عن عدم القدرة على التصرف، فكانت في يد الغاصب ضرورة 
 والله أعلم  .               (3)في ضمن العقار بالغصب كما يضمن المنقول بذلك ؛المالِك 

بقول جمهور الفقهاء في كون العقار محلًا للغصب،    القانون المصري وقد أخذ  هذا،  
حيازة آخر بقصد منع    يدخل عقاراً ف  ن  كل مَ   ":  (369المادة )فجاء في قانون العقوبات  

فيه بقصد   يوبق  يأو كان قد دخله بوجه قانون  ،أو بقصد ارتكاب جريمة فيه  ،حيازته بالقوة
ي   أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة  ارتكاب شيء مما ذكر  بالحبس مدة لا تجاوز سنة  عاقب 

 . "جنيه مصر
  ا"كل من دخل بيتً   : على أن (  370يعتدى على مسكن غيره فنصت المادة )  ن  أما مَ  

معدً   امسكونً  ف   اأو  أو  ف  يللسكن  أو  مسكونة  سفينة  أو  ملحقاته  لحفظ   د  عَ م    محل    يأحد 
ف الأشياء  قاصدً   ي المال وكانت هذه  آخر  ارتكاب    احيازة  أو  بالقوة  منع حيازته  من ذلك 

فيها قانون  ،جريمة  قد دخلها بوجه  كان  مما ذكر،    ،ي أو  شيء  ارتكاب  بقصد  فيها  وبقى 
 ". ي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصر 

 كل من تعدى  ": أن مكرر( على 372الزراعية نصت المادة )  يعلى الأراض يوالتعد
 أو لأحد الأشخاص ، أو مبان مملوكة للدولة  ،أو أرض فضاء  ،على أرض زراعية

 
 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: المساقاة، باب: الخصومة في البئر والقضاء فيها، ( 1)

 اقتطع حق ن  مَ ، كتاب: الإيمان، باب: بلفظه (، ومسلم في صحيحه2356(، ح.ر) 110/ 3)   
 (. 138(، ح.ر)1/122)مسلم بيمين فاجرة بالنار، 

 . (22)تقدم تخريجه ص( 2)
 (.5/224تبيين الحقائق للزيلعي)( 3)
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أو لأية جهة أخرى    ، أو لإحدى شركات القطاع العام   ، ي أو لوقف خير   ،الاعتبارية العامة
أو إقامة   ، أو غرسها  ،وذلك بزراعتها  ،ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة

وبغرامة لا تجاوز   ،يعاقب بالحبس  ،أو الانتفاع بها بأية صورة ،  أو شغلها  ،إنشاءات عليها
الجنيهات  من  العقوبتين  ،ألفين  هاتين  بإحدى  الجان  ، أو  على  العقار   د ِ برَ   يويحكم 

ه مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء  أو برد ِ   ،أو غراس   المغتصب بما يكون عليه من مبان   
 .(1)عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة على نفقته فضلًا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 م. 2003(، لسنة 95قانون العقوبات المصري رقم)( 1)
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 المبحث الثالث
 ورود عقد الرهن على العين المغصوبة 

 تمهيد 
بع د عن  يعقد الرهن على محل  مغصوب  تتناول ورود  حصر صور المسائل التي    إن  

ذلك   الرهنأالإمكان؛  يرد  ن  الأموال   ما  كل  على  قد  من  الغصب  فيه  سواءيتحقق   ، 
والدوا الشخصية  كالأغراض  كالعقارات المنقولة  المنقولة  وغير  والسيارات،    ، والأراضي  ب 

أقتصر على ذكر صورة في  لذا ، وحق براءة الاختراع  ،حق التأليف معنوية كالوكذا الحقوق  
مسألة  كل  يبداية  بها  من    ، رادالم    تضح؛  غيرها  على  ت  مسائل الوتنسحب  في  التي  وافقها 

ر        . التصو 

 ول المطلب ال 
 لغاصبعند ا المغصوبة العين   المغصوبمالك  رهنُ 

المسألة:  "الماوردييقول    صورة  رجل  :  غصب  لو  كما  رجل    هذا  أو  شيئً   من  كعبد  ا 
مال    ، ثوب المالك  على  له  حصل  الغاصب  إن  المالك    ،ثم  ..    المغصوب  الشيءَ   فرهنه 

   .(1)"يصير في يد الغاصب بعقد الرهن بعد أن كان في يده بغصبو 
آخر،     قطعة أرضلو غصب شخص  كما  وذلك   أن  ثم  مملوكة لشخص     حدث اتفق 

، فصارت  دي ن ه  عنالغاصب رهنًا    في يد   المالِك    فجعلهاى المالِك،  دين  عل  رضلغاصب الأ
زول  فما حكم الرهن، وهل ي  . في يد الغاصب بعقد الرهن، بعد أن كانت بالغصب   رضالأ

 العي ن أو لا؟ضمان الغاصب عن 

 : تحرير محل النزاع
 : محل الاتفاق

 . (2)لغاصبعند ا المغصوب  مالَ ال -المغصوب منه-صحة رهن المالكِ 
 

 (. 6/39الحاوي)( 1)
للقدوري)  (2) عبدالوهاب)   -(  6/2764التجريد  للقاضي  خليل  (  2/153المعونة  مختصر  شرح 

المغني لابن    –  (4/475فتح العزيز للرافعي)  –  (6/17للعمراني)البيان    -  (236/ 5)لخرشيل
 . (407/ 12بن قدامة) االشرح الكبير لعبدالرحمن   – (6/453قدامة)
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 دليل ذلك: 
للغاصب  -1 عقد على شيء في يده كان    ن  ومَ   ،ا يدً   ى المغصوبعل  -المرتهن-أن 

 .(1)بالجواز أولى من عقده على ما ليس بيده 
منه  -2 المغصوب  ممكنوقب    للمرهون،  مالك    أن  المرهون  لو ض  كما  رهنه  فصح   ،

 .(2) المالِك  كان في يد

 : محل الاختلاف 
  بسبب   قبض  التجديد  عن  قبضًا والاكتفاء به  الغاصب    ن في يد وجود العي  اعتبار    -1
 . الرهن 
 . عن الرهنعين المغصوبة الفي قبض  للغاصب  -المغصوب منه-إذن الراهن -2
 . منه المغصوب   لهالغاصب للعين المغصوبة إذا رهنها  ضمان -3

قبض  ال  تجديد اعتبار وجود العي ن في يد الغاصب قبضًا والاكتفاء به عن    :أولاً 
 .لرهنبسبب ا

 : ال قو ثلاثة أذلك على  وقد اختلف الفقهاء في 
للرهنأحدها:   السابق  المغصوبة  للعين  الغاصب  بقبض  لتجديد    ي كتفى  حاجة  دون 

 .(3)الفقهاء)الحنفية والمالكية والحنابلة( . قول جمهورالقبض 
  ضي  م   ي عتبرالسابق للرهن لكن   ي كتفى بقبض الغاصب للعين المغصوبة : ثانيالقول ال 

زمن يمكن فيه   يضفي قبضه م    اعت بر  : اكان الرهن حاضرً   ذافإ،  ى فيه القبضزمن يتأت
 فإن كان منقولًا   : اكان غائبً   ذا وإ   ، ا اعتبر مقدار التخلية وإن كان عقارً نقله إن كان منقولًا 

  ضي  ضي زمن يمكن الم  إليه ونقله وإلا اعتبر م    ضي  ضي زمن يمكن فيه الم  اعتبر فيه م  
 .(4)من الحنابلة يعلى ي أب والقاضي ،الشافعية قول . فيه إليه وتخليته

 
 (. 6/39)الحاوي للماوردي( 1)
 . (6/245المغني لابن قدامة ) ( 2)
للكاساني(  3) الصنائع  عابدين)  –(  6/141)بدائع  ابن  على    -(  974/ 6حاشية  الزرقاني  شرح 

خليل) خليل    -(  5/419مختصر  مختصر  لابن   -  ( 5/236) لخرشيلشرح  المغني 
 (. 406/ 12بن قدامة) االشرح الكبير لعبدالرحمن  -(  6/452قدامة)

 المغني لابن  -  (4/525لرملي)لنهاية المحتاج  –( 3/59)مغني المحتاج للخطيب الشربيني( 4)
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الثالث: غير    القول  في  للرهن  السابق  المغصوبة  للعين  الغاصب  بقبض  ي كتفى 
 .(1)من الحنفية أبي يوسف . قول فلا ب د فيه من النقل والتحويل المنقول، أما المنقول 

 سبب الخلاف 
 فعند  ، الاختلاف فيما يتحقق به القبض في الرهن يرجع سبب الخلاف في المسألة إلى

بالحيازة  يحصل  المالكية  وعند  والمرهون  المرتهن  بين  بالتخلية  القبض  يحصل  الحنفية 
تفرقة    مووافقه دون  وغيره بين  الحنابلة  قول  ؛ المنقول  بوجود    الجمهور  فكان  بالاكتفاء 

وفي المنقول   ، ويحصل القبض عند الشافعية في العقار بالتخليةالمرهون في يد المرتهن،  
قولهم بضرورة    ، بالنقل كان  حقيقة  الفعل  تعذر  بولما  مقامه وذلك  يقوم  ما    ضي  م  اعتبار 
واعتبر فيه    ،فخالف فقهاء مذهبه في قبض المنقول   أبو يوسف، أما  الفعل  زمنمثل  

  .(2) ضرورة النقل والتحويل
 الدلة 

ض  بالاكتفاء بقعدم الحاجة لتجديد القبض و على  استدل أصحاب القول الول    : أولاً 
 للعين المرهونة السابق للرهن بالمعقول: الغاصب 

  ؛ في العرف والشرع  بدون النقل والتحويل قبض    ة بين المرتهن والمرهون أن التخلي  -1
د على ما لا يحتمل النقل والتحويل من الدار والعقار، يقال: رِ العرف: فإن القبض يَ  في أما

يفهم منه إلا التخلي وهو التمكن  هذه الأرض أو هذه القرية أو هذه الولاية في يد فلان فلا  
التصرف قبض    في  وأما  . من  البيع  في  التخلي  فإن  نقل    الشرع:  غير  من  بالإجماع 

كتفى  قبض حقيقة وشريعة في   في الرهن  أن التخلي بدون النقل والتحويل  على دلف ، وتحويل
 .(3)به

مقبوضً   -2 كان  المرهون  عقدبالغصب  ا  أن  تجانسا  ن  ي  القابضَ أن  و الرهن،    عند  إذا 
 ، فينوب القبض بالغصب ناب أحدهما عن الآخر، وإذا اختلفا ناب الأعلى عن الأدنى

 

 (.12/406بن قدامة)االشرح الكبير لعبدالرحمن  -(  6/452قدامة)  
 (. 6/479حاشية ابن عابدين)  –( 6/141بدائع الصنائع للكاساني)( 1)
للكاساني)(  2) الصنائع  بدائع  نهاية   -(  5/236) لخرشيلشرح مختصر خليل    –(  6/141ي نظر 

 (. 6/452قدامة) المغني لابن  -( 4/255لرملي)لالمحتاج 
  (.6/141بدائع الصنائع للكاساني) (3)
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 .(1) ضمان عن قبض الرهن الذي هو قبض أمانة  هو قبضالذي 
يد    -3 العي ن  ثابتة  الغاصب  أن  حاصلعلى  غير،    ،والقبض  لا  الحكم  يتغير  وإنما 

 .(2)ر الحكم مع استدامة القبضويمكن تغي  
زمن    ي  ض  اعتبار مُ توقف صحة الرهن على  استدل أصحاب القول الثاني على    :ثانيًا 

 بالمعقول:   للعين المغصوبة  -الغاصب-الراهن  يتأتى فيه إمكان قبض 
 ا على هذا الزمان وعلى لكان اللزوم متوقفً   مرتهنال في يد المرهون أنه لو لم يكن  -1

 . (3)لدوام اليد مقام ابتدائها فبقي اعتبار الزمن إقامةً  ؛القبض، لكن سقط القبض 
لا  هنا  أو بإمكانه، و   حقيقة  أن العقد يفتقر إلى القبض، والقبض إنما يحصل بفعله  -2

، فاعت بر الإمكان وذلك بم ضي  زمن لأنه مقبوض حقيقة  ؛يحتاج إلى وجود حقيقة القبض
 .(4) يتأتى فيه

استدل صاحب القول الثالث على عدم الحاجة لتجديد القبض والاكتفاء بقبض    :ا لثً ثا
للرهن  السابق  المرهونة  للعين  والتحويل  الغاصب  النقل  من  فيه  بُد  لا  المنقول  في    إلا 

 : كتاب بال
 .(5)َّ نجمي  مىُّٱ:  اللهقول 

الدلالة: الكريمة    دلت   وجه  أن الآية  الرهن في  شرط    القبض   على  ومطلق  ،  صحة 
  ، فأما التخليفي المنقول   القبض ينصرف إلى القبض الحقيقي ولا يتحقق ذلك إلا بالنقل

 .(6)ا لا حقيقة فلا يكتفى بهفقبض حكمً  -أي المنقول-فيه
 القول المختار
لى بالقبول فيها   ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من  هو  بعد النظر في المسألة، فإن الأو 

بقبض   بالاكتفاء  المغصوبة  -المرتهن-الغاصبالقول  للرهن   -المرهونة-للعين  السابق 

 
  المرجع السابق. (1)
 (. 245/ 6المغني لابن قدامة)( 2)
 (.4/255نهاية المحتاج للرملي) (3)
 (. 452/ 6المغني لابن قدامة)( 4)
 (. 283سورة البقرة، جزء الآية )( 5)
  (.6/141بدائع الصنائع للكاساني) (6)
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  وسواء كان ،  في الرهنشرط   المرتهن للمرهون  لأن قبض  وذلك ؛ القبض   دون حاجة لتجديد 
وقد   (1) َّ نجمي  مىُّٱ  :في قوله  ق الرهن بالقبضعل    الله فـ  أو شرط تمام  شرط لزوم

                                                         والله أعلم                                                                           على شيء آخر. ، فينبغي أن تترتب آثاره عليه دون توقف القبض   حصل

الراهن  :ثانيًا المغصوبة  -المغصوب منه -إذن  العين    لديه   للغاصب في قبض 
   .رهنعن ال

 ذلك على قولي ن: وقد اختلف الفقهاء في 
منه:  أحدهما المغصوب  من  إذن   إلى  الغاصب   قول  قبضالفي    -الراهن-يفتقر   .

 .(2)الحنابلة(والمذهب عند  ، الشافعية د الأظهر عنو  ،والمالكية ،جمهور الفقهاء)الحنفية 
الآخر:  منه  القول  المغصوب  من  إذن   إلى  الغاصب   يفتقر  قبض.  الفي    -الراهن-لا 

 .(3)والحنابلة ، وجه  عند الشافعية
 الدلة 

على    :أولاً  الول  القول  أصحاب  منهاستدل  المغصوب  إذن  إلى  الغاصب  -افتقار 
 بالمعقول:  في القبض  -الراهن
 فلأن  ، لبيعكابدون القبض   العقود التي تصح  في ةأن الإذن بالقبض شرط صح -1

 .(4) أولى  كالرهن صح بدون القبض ي فيما لا   ايكون شرطً 
لا يجوز من غير رضا    القبولشبه القبول، و أيشبه الركن فالرهن  أن القبض في    -2
 من خلال  -هنا-وإنما ي ستَدَل على رضاه  ، فكذا القبض لا يجوز بغير رضا الراهن ، الراهن
 

 
 (. 283الآية )سورة البقرة، جزء ( 1)
للكاساني(  2) الصنائع  الهندية)  –(  6/138)بدائع  للشنقيطي  –(  5/517الفتاوى  الدرر   لوامع 

الأمير  –(  9/237) لمحمد  الشموع  للعمراني)  -(  3/232)ضوء  مغني   -(  6/17البيان 
الشربيني) للخطيب  المحتاج    –(  3/59المحتاج  لابن   -(  4/255لرملي)لنهاية  المغني 

 (. 404، 403/ 12الإنصاف للمرداوي) –(6/452قدامة)
المغني لابن    -(  4/255لرملي)لنهاية المحتاج    –(  3/59مغني المحتاج للخطيب الشربيني)(  3)

 (. 404،  12/403الإنصاف للمرداوي)  –( 6/452قدامة)
 (. 6/138بدائع الصنائع للكاساني)( 4)
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 . (1)الإذن
يد  -3 المغصوب    الغاصب  أن  الرهنعلى  جهة  غير  عن  تعر    ، كانت  يقع  ض ولم 

   .(2)، فاحتيج إلى ما يدل عليهللقبض عنه
لازم   -4 غير  عقد  به  يلزم  قبض  كان  -الرهن-أنه  لو  كما  إذن،  بغير  يحصل    فلم 

 . (3)؛ فإنه يحتاج إلى إذنابتداءً  في يد الراهن المرهون 
على    :ثانيًا  الثاني  القول  أصحاب  إذن استدل  إلى  الغاصب  افتقار  المغصوب    عدم 

 في القبض بالمعقول: -الراهن-منه
، والرهن في المسألة كان مع  أن العقد مع صاحب اليد يتضمن الإذن في القبض   -1

 .(4)-الراهن-فلم يفتقر إلى إذن المغصوب منه -الغاصب-صاحب اليد
إقرار  -2 الغاصب   أن  يد  في  المغصوبة  العين  منه  في    المغصوب  إذنه  بمنزلة 

 .(5) القبض
 القول المختار

لى بالقبول فيها  و  ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من  هو  بعد النظر في المسألة، فإن الأو 
وبقائه في  المغصوب    قبضب  -الراهن-بأنه يفتقر الغاصب  إلى إذن المغصوب منه  القول
غير صادر عن إذن المالك  ابتداءً    الغاصب  يد وجود المغصوب ب أن    ؛ ذلكعن الرهنيده  

ه  لا ي علَم هل إقرار ، و -المغصوب منه-صاحب العين  ن  فلم يتقدم على الرهن إذ    ،(6) أصلًا 
 فيبقى  لا  وأ فيصير المغصوب مرهونًا  منه بالرهن االغاصب رضً لبقاء المغصوب في يد 

                                                                         والله أعلم     .  رهنًابيد الغاصب رضاه ببقائه  ل يًاــجل ِ م   بالقبض فكان الإذن منه ؟مغصوبًا

   .منه ا المالكُ هرهن إذاة المغصوب لعين  االغاصب ضمان  :الثً ثا
 : قولي نعلى   ذلك وقد اختلف الفقهاء في 

 
 المرجع السابق.( 1)
 . (3/59للخطيب الشربيني)مغني المحتاج ( 2)
 (. 452/ 6المغني لابن قدامة)( 3)
 (. 3/59مغني المحتاج للخطيب الشربيني)( 4)
 (. 452/ 6المغني لابن قدامة)( 5)
 (. 4/754)فتح العزيز للرافعي( 6)
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المغصوب    أحدهما:  الفقهاء)يزول ضمان  قول جمهور  الغاصب.    ، الحنفيةبرهنه من 
 .(1)من الشافعية( المزني و  ،والحنابلة ،والمالكية

الآخر:  الغاصب   القول  من  برهنه  المغصوب  ضمان  يزول  يبقى  لا  وإنما  مضمونًا  ، 
    .(2) قول الشافعية .ضمان الغصب   عليه

 الدلة مصحوبة بالمناقشات 
بعد    استدل أصحاب القول الول على عدم بقاء المغصوب في ضمان الغاصب  : أولاً 

 : المعقول ب  رهنه منه
فوجب أن ينتفي حكم الغصب  أن الرهن عقد يقتضي إمساك العين بإذن المالِك،    -1

 . (3)حال حصوله
له في إمساكه رهنًا    الغاصب  أن  -2 فلم يضمنهو مأذون  فيه عدوان  ،  لم يتجدد منه 

 .(4)أو أبرأه من ضمانه  ثم أقبضه إياه   همن المالِك كما لو قبض
اشترى    -3 لو  الغاصب  تمك    ماأن  أن  بعد  مالكه  من  ضمان  يمنه    نَ غصبه  سقط 

كان  ب  جو ف  ؛ الغصب ضمان  دبإذا  يسقط  أن  رهن  عقد  البيع  عقد    ؛ -أيضًا-الغصبل 
ل  -البيع أو الرهن-طردًا للأصل في أن العقد الطارئ   . (5)-الغصب-ينفي حكم الأو 

 أنه يزيل ملك المالك، وإذا زال ملكه زالت أحكام ملكه،   :المعنى في البيع بأن  نوقش:
 وملك الإنسان لا  ، -الغاصب-والضمان من أحكام ملكه، فسقط وانتقل الملك إلى المشتري 

مضمونً  عليه يكون  الرهن  ،ا  كذلك  الملك  ؛وليس  ينقل  لم  الغاصب  لأنه  يزل    إلى  فلم 
 .(6)الضمان

 
للقدوري)ا(  1) عبدالوهاب)  –(  6/4627لتجريد  للقاضي  للقرافي ا  -(  2/153المعونة    لذخيرة 

  المغني لابن قدامة   -(  4/475) لرافعيلالعزيز  تح  ف  -(  17/ 6)  للعمرانيالبيان    -(8/114)
 (. 3/47كشاف القناع للبهوتي) -  (6/453)

 (. 475/ 4)لرافعيلالعزيز فتح   –( 6/17البيان للعمراني)( 2)
 (. 153/ 2المعونة للقاضي عبدالوهاب)( 3)
 (. 453/ 6المغني لابن قدامة)( 4)
 . (3/2/382لللمازري)شرح التلقين  (5)
 (. 6/41الحاوي للماوردي)( 6)
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ال  :ثانيًا  القول  أصحاب  بعد    ىعل   ثانياستدل  الغاصب  ضمان  في  المغصوب  بقاء 
 رهنه منه بالمعقول: 

؛ فإن  عند التعدي  الضمان  ابتداءالرهن لا يمنع    دوام أن الدوام أقوى من الابتداء، و   -1
بحاله،    المرتهن الرهن  ويبقى  ضامنًا  يصير  المرهون  في  تعدى  ابتداء  إذا  يرفع  لا  فلأن 

  .(1) أولى  الثابت بالغصب الرهن دوام الضمان
فلما    ، لسقط بارتهان غير الغاصب  ؛ أن ضمان الغصب لو سقط بارتهان الغاصب   -2

ارتهن إذا  الغاصب  غير  أن  ضمانه  المغصوب  ثبت  الغاصب  عن  يسقط  إذا    ،لم  وجب 
 .(2)الغاصب ألا يسقط ضمانه عنه ارتهنه
الغصب   أن  -3 ضمان  ينافي  لا  الرهن  أن  ؛عقد  صار  بدلالة  الرهن  في  تعدى  لو  ه 

في الانتهاء لم يمنع ضمان   عينفلما لم يمنع الرهن ضمان ال،  الغصب   ضمان  مضمونًا
 .(3) الغصب في الابتداء

الغاصب يده عادِيَة يجب    تنافيان؛ ذلك أن مالغصب والرهن    ضمان  بأن  وقد نوقش:
ويد الغاصب يد    ، يد المرتهن يد أمانةف ة جعلها الشرع له،  عليه إزالتها، ويد المرتهن محق  

 .(4)ضامنة
 القول المختار

لى بالقبول فيها  و  ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من هو  بعد النظر في المسألة، فإن الأو 
 ، وذلك لما يلي: الغصب برهن العين من الغاصب  زوال ضمانالقول ب

رض  -1 فإذا  بالحق،  وثيقة  الرهن  منه-الراهن  ي أن  العين    -المغصوب  بجعل 
يكون قد رضي بما يترتب على    -الغاصب-للمرتهنالثابت عليه    وثيقة بالحق  المغصوبة

آثار من  الرهن    ، ذلك  أن  يومنها:  التعدِ  عند  فيه  الضمان  يكون  أمانة  قِبل    عقد  من 
 . المرتهن

 ؛ السبب الم فضي للضمان، فزال الضمان لزواله كما لو رده إلى مالكه أنه قد زال -2

 
 . (4/476)رافعيلللعزيز فتح ا( 1)
 (. 6/40الحاوي للماوردي)( 2)
 . (6/17البيان للعمراني) - (6/41الحاوي للماوردي)( 3)
 (. 453/ 6المغني لابن قدامة)( 4)
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يبق ولا  غاصبًا،  يبق  لم  وهذا  الغصب  الضمان  سبب  لأن  سببه   ىوذلك  زوال  مع  الحكم 
  ، لعدوانه  ؛ه حكمَه، وأما إذا تعدى في الرهن فإنه يلزمه الضمانوحدوث سبب يخالف حكم  

 والله أعلـــم                                                          .(1)لا لكونه غاصبًا
 ثانيالمطلب ال

 غير الغاصبعند المغصوب العين المغصوبة مالك  رهنُ 
رهنه" يجوز  لا  بيعه  يجوز  لا  وما  رهنه،  جاز  بيعه  جاز  اعتبره    ضابط    (2) "ما  فقهي 

كون    :المبيع  يو مشترط فهكما  المرهون    فيشترط  يفي باب الرهن، وبناءً عليه    الفقهاء
فإذا كان محل الرهن مقدور على تسليمه للمرتهن فبها ونعمت،  ،  مقدور التسليم  المرهون 

 . التفصيلإذا لم يكن مقدور التسليم للمرتهن فهذا محل و 
على  مبنيٌّ  المسألة  تلك  في  الحديث  أن  بالذكر  عن   جدير  الفقهاء  بيع    حديث  حكم 

 . (مغصوب )بيع الالغاصب لغيرالمالكِ المغصوبَ  

المال    أن يجعل  منه   المغصوب  أراد  ف،  مالاً غصب شخص  من آخر    صورة المسألة: 
   .الغاصب شخص آخر غير ره نًا في يد  المغصوب 
شخص  وذلك   غصب  لو  ف  امملوكً   هاتفًا  كما  آخر،  المغصوب  -المالِك    أرادلشخص  

 . عليه لهذا الآخر  ن  ك في دي  ل رهنًا عند شخص آخر غير الغاصب، وذ   جعل الهاتف -منه

 : تحرير محل النزاع
 : محل الاتفاق

 .(3)ي شترط في المرهون القدرة على تسليمه للمرتهن -1

 
 المرجع السابق.( 1)
الهندية)(  2) خليل    –(5/435الفتاوى  مختصر  للماوردي  –(5/236) لخرشيلشرح   الحاوي 

 (. 353،  1/352ر السبيل لابن ضويان)امن -(6/12)
للكاساني)(  3) الصنائع  الهندية)  –(  6/135بدائع  خليل   –(  432/ 5الفتاوى  مختصر    شرح 

ية  شحا  –(  3/208)المهذب للشيرازي   –(  3/231) الشرح الكبير للدردير  –(  236/ 5)لخرشيل
 كشاف القناع للبهوتي  –(  80/ 2لابن قدامة)  كافيال  -(  2/145)أسنى المطالب  علىالرملي  

(3/49 ،50 .) 
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المالكِ   -2 رهن  منه-يصح  المطلب  -للغاصب  المغصوبَ   -المغصوب  في  تقدم  كما 
 . -السابق
المالك  أو    -المغصوب منه-المالك  إذا كان    -3 يريد  العين  مَن    منه   المغصوبة  رهن 
؛ قياسًا على عدم صحة بيع  لا يصح الرهن   العين من الغاصب على انتزاع  ي ن  قادرَ   غير  

الغاصب؛  المغصوب  من  انتزاعه  على  القدرة  عدم  يصح    عند  لا  ما  يصح  فإن  لا  بيعه 
  .(1)رهنه

 
 شرح مختصر   -(  6/341المحيط البرهاني لابن مازة) –( 5/147بدائع الصنائع للكاساني)( 1)

الدسوقي)   –(  5/16) لخرشيلخليل       للرافعي)  -(  3/11حاشية  العزيز  مغني   -(  4/35فتح 
الشربيني) للخطيب  لابن  –(  2/346المحتاج  للمرداوي   –(  6/142مفلح)  الفروع    الإنصاف 

(11/93  ،94 .) 
الفقهاء يجد أنهم في بيع المغصوب متفقون على أنه عند القدرة على   إن المتأمل في أقوال 
التفصيل بينهم فيما   البيع وإنما  القدرة لا يصح  البيع وعند عدم  للمشتري يصح  المبيع  تسليم 

 تعلق به القدرة على التسليم من عدمها، وأذكر جانبًا من أقوالهم حتى تعم الفائدة: 
أنه موقوف إن أقر به  ...  وأما بيع المغصوب    ("6/341يقول ابن مازة في المحيط البرهاني)   

وإذا لم يكن بينة ،  جحد وكان للمغصوب منه بينة عادلة، فكذلك  الغاصب تم البيع ولزم، وإن
 ".ولم يسلمه حتى هلك انتقض البيع

خليل)    مختصر  شرح  في  الخرشي  "17،  5/16ويقول  بيع  (:  يجوز  غير من  المغصوب  لا 
ا أو غير  ا من دفعه ولا تأخذه الأحكام مقرً وهذا شامل لما إذا كان غاصبه ممتنعً ...  غاصبه

إذا كان غاصبه منكرً  لأنه شراء ما فيه   ...وعليه بينة بالغصب  ا وتأخذه الأحكاممقر، ولما 
خلاف الأول بلا  كمنع  منعه  مقرً   ... خصومة والمشهور  كان  لو  مقدورً أما  بالغصب  عليه  ا  ا 

 ". فإنه جائز باتفاق
إن كان يقدر    :لك ماله المغصوب نظراإذا باع الم  (: "4/35ويقول الرافعي في فتح العزيز)   

إن باعه ممن لا يقدر على انتزاعه   :وإن لم يقدر نظر...    على استرداده وتسليمه صح البيع
لم يصح الغاصب  البيع وجهان: ،  من يد   وإن باعه ممن يقدر على انتزاعه منه ففي صحة 

 . وأصح هما: الصحة...  أحدهما: لا يصح
(: "بيع المغصوب من غاصبه صحيح بلا نزاع. 94،  11/93ويقول المرداوي في الإنصاف)   

وبيعه مم ن يقدر على أخذه من الغاصب صحيح على الصحيح من المذهب ... وعنه: لا  
 يصح".
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 دليل ذلك:  
إ   -أ الرهن  من  استيفائه  إلى  للتوصل  بالدي ن؛  الاستيثاق  الرهن  مقصود  تعذر    ذا أن 

، وعند عدم القدرة على انتزاع المغصوب من الغاصب لا يمكن  (1) الاستيفاء من ذمة الراهن
 استيفاء الدي ن منه الذي هو مقصود الرهن أصلًا. 

 أن الرهن متوقف على القبض وعند عدم القدرة على انتزاع العي ن من الغاصب   -ب
الطرفين العي ن  عن    -الراهن والمرتهن-بسبب عجز  يانتزاع  محل  العين  المرتهن    قبضلم 

 بدون القبض. لا يلزم  أو ولا يصح الرهن  الرهن،
إذا كان المالك  قادرًا على انتزاع العين بنفسه من الغاصب صح رهنها من غير    -4

الغاصب؛   انتزاعه من  البائع على  المغصوب عند قدرة  بيع  قياسًا على صحة  الغاصب؛ 
 .(2)فإن ما صح بيعه صح رهنه

   :ختلاف محل الا
يقدر    ن  من الغاصب وقام برهنها مم    بنفسه  كان المالك  غير قادر على انتزاع العين إذا  

 .  على انتزاعها

اختلف   في  وقد  المالكُ الفقهاء  كان  إذا  الغاصب  غير  من  المغصوب  رهن  -حكم 
قادر   -الراهن الغاصب    غير  من  المغصوبة  العين  انتزاع  معلى  برهنها  قدر ي ن  موقام 

 ذلك على قولين: و على انتزاعها 
قادرًا  الرهن  يصح  أحدهما: المرتهن   كان  انتزاع  إذا  من   على  المغصوبة  العين 

 .(3)والحنابلة( ،عند الشافعية الأصحو  ،والمالكية  ، قول جمهور الفقهاء)الحنفية .الغاصب 
الآخر: يصح    القول  الالرهن  لا  عجز  المغصوبة    انتزاع  نع   -الراهن-مالك  إذا  العين 

 ورواية  ،عند الشافعية  وجه   . اعلى انتزاعه ا قادرً  المرتهن  كان حتى لو  من الغاصب  بنفسه
 

 (. 8/455المغني لابن قدامة) -(  4/35فتح العزيز للرافعي)( 1)
للكاساني)(  2) الصنائع  البرهاني لابن مازة)  –(  5/147بدائع  شرح مختصر    -(  6/341المحيط 

الدسوقي)  –(  16/ 5)لخرشيلخليل   للرافعي)  -(  3/11حاشية  العزيز  مغني    -(  35/ 4فتح 
الشربيني) للخطيب  مفلح)  –(  2/346المحتاج  لابن  للمرداوي   –(  6/142الفروع    الإنصاف 

(11/93  ،94) . 
 المراجع السابقة.( 3)
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 .(1)عند الحنابلة
 ة مصحوبة بالمناقش الدلة

   صحة الرهن عند قدرة المرتهن على انتزاع استدل أصحاب القول الول على    :أولاً 
 بالمعقول:   العي ن المغصوبة من الغاصب

 الغاصب، يكون وجود المغصوب في أنه عند القدرة على انتزاع المغصوب من يد   -1
 .(2) وكذا الرهن ،البيع   زال المانع فينفذ هفإذا سلم ، يد الغاصب صورة 

ومثله وصول المرهون للمرتهن، وهذا    ،أن المقصود وصول المشتري إلى المبيع   -2
حاصل عند حصول القدرة على انتزاعه من الغاصب دون تفرقة بين حصول ذلك من قِبل  

 .(3)المالِك أو المرتهن
صحة الرهن عند عجز المال ك بنفسه  استدل أصحاب القول الثاني على عدم    :ثانيًا 

ر المغصوبة من الغاصب عن انتزاع العي ن    بالمعقول:   على انتزاعها المرتهنحتى لو قد 
تسليم والمرهون   أن  على  المبيع  الراهن  البائع-المالِك  واجب  عن  -أو  عاجز    وهو 

 .(4)بنفسه، فلم يصح منه بيع ولا رهن ما لا يقدر على تسليمه التسليم
للمشتري أو    هون المعقود عليه من المبيع أو المر   تسليم بأن المعتبر    يمكن المناقشة:و 

 . بنفسه  أو الراهن إذا عجز البائع  المشتري أو المرتهن بقدرة المرتهن وهو حاصل
 القول المختار

لى بالقبول فيها و   ما ذهب إليه جمهور الفقهاء منهو بعد النظر في المسألة، فإن الأو 
بصحة بيع العين المغصوبة من غير الغاصب وصحة رهنها كذلك عند قدرة المالِك  القول  

 لما يلي:  وذلك  ؛ أو مَن أراد بيعها أو رهنها منه أو أحدهما على انتزاعها من الغاصب
 . فما استدلوا به في مواجهة دليل القول المخال  ة قو  -1
 لبعد بالعقد عن  إنما ق صد به اأن اعتبار شرط القدرة على تسليم المبيع والمرهون  -2

 
للرافعي)(  1) العزيز  الشربيني)  -(  4/35فتح  للخطيب  المحتاج  الإنصاف    ––(  2/346مغني 

 (. 11/94للمرداوي)
 (. 5/147بدائع الصنائع للكاساني)( 2)
 (. 4/35فتح العزيز للرافعي)( 3)
 (. 2/346مغني المحتاج للخطيب الشربيني)( 4)
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شرعًا  الغرر عنه  والغرر  المنهي  انتفى  ،  للمعقود  قد  والقبض  التسليم  إمكانية  بحصول 
                                                              . المشتري أو المرتهن  بقدرة   -المبيع والمرهون -علية

 غير غاصبه شروط:  من مغصوب ال رهن جواز في  ويعتبر هذا 
 نة. قد دخل على بي ِ  رتهنأن يكون الم -1
 قادرًا على أخذه بلا مئونة، ومشقة كبيرة.  مرتهنأن يكون ال -2
أن يكون الغاصب مقرًا بغصبه؛ لأنه إذا لم يكن مقرًا بالغصب كان الأمر مجرد    -3
 .(1)دعوى 

إن  ففي يده؛ استقرت  ضمان العين حينئذ يكون على مَنِ   فإن وأما ما يتعلق بالضمان؛ 
-كان  أو غيره على انتزاعها منه  بسبب عدم قدرة المغصوب منه  في يد الغاصب  استقرت

  -وهو غير الغاصب-استقرت في يد المرتهنضامنًا لها ضمان الغصب، وإن  -الغاصب
 والله أعلم                                                  كان ضامنًا لها ضمان الرهن. 

 ثالث المطلب ال
 العين المغصوبة  نالرهن عأخذ حكم 

أمر لا خلاف   ثابتًا في الذمة الذي هو أحد أركان عقد الرهن دينًا   به أن يكون المرهون 
 : أنواع ثلاثةعلى  الأعيان الرهن بإذا كان عينًا ف، أما (2)فيه بين الفقهاء

 الأمانات. ئع وغيرها من ا الودعين غير مضمونة ك أحدها:
 مبيع في يد البائع. التشبه المضمونة كعين غير مضمونة ولكنها  الثاني: 
 .(3)وبدل الخلع والمهر مضمونة بنفسها كالمغصوب عين الثالث:

وبالأخص الثالث  النوع  حول  يدور  المطب  هذا  في  العين    والحديث  عن  الرهن 
 المغصوبة. 

 -كأن ي عطي المالِ   ، وأراد الغاصب  مالاً غصب شخص  من آخر  صورة المسألة: 

 
 . (262/ 4)دبيانلالمعاملات المالية ( 1)
زادة)(  2) لشيخي  الأنهر  شاس)  –(  282/ 4مجمع  الثمينة لابن  الجواهر  مغني    -(  2/769عقد 

 (. 6/425المغني لابن قدامة)  -( 3/55المحتاج للخطيب الشربيني)
   (.4/494حاشية ابن عابدين) (3)



 الجبالي  ىهد /د                             م                           2024 ونيوي( 31العدد )

 
1539 

 

 . ذلك المال المغصوب رهنًا عن   -المغصوب منه
لو غصب شخص  دابةً مملوكة لغيره، ثم أراد الغاصب  أن يعطي المغصوب  كما وذلك 
 . المغصوبة لديه  الدابة عن تلك منه رهنًا 

 ، وذلك على قولين: وقد اختلف الفقهاء في حكم أخذ الرهن عن العين المغصوبة
المغصوبة.    أحدهما:  العين  عن  الرهن  أخذ  الفقهاء)الحنفيةيجوز  جمهور    ، قول 

 .(1) الحنابلة(و  ، عند الشافعيةووجه   ،والمالكية
ووجه     ، لا يجوز أخذ الرهن عن العين المغصوبة. الأصح عند الشافعية  القول الآخر:

 .(2)عند الحنابلة
 الدلة مصحوبة بالمناقشات 

على    : أولاً  الول  القول  أصحاب  المغصوبة استدل  العين  عن  الرهن  أخذ    جواز 
 بالمعقول: 

متقرر  -1 الضمان  المغصوبة  أن  العي ن  عن  الرهن  أخذ  أن ؛  عند  العين    ذلك 
تسليم يجب  البدل  المغصوبة  يجوز  لا  إذ  قيامها؛  عند  وع  عينها  الأصل،  وجود  د  ن عند 

إ  مِ   ذا هلاكها يجب الإتيان بمثلها  لها  وبقيمتها إ كان  ، فجاز أخذ  لم يكن لها مثل  ذا ثل، 
 .(3)الرهن عنها

بالحق   -2 التوث ق  الرهن  مقصود  الرهن  ،أن  أخذ  عند  حاصل  العين    وهذا  عن 
تعذر أداؤها استوفي من    ن العي ن يحمل الراهن على أدائها، وإ  فإن الرهن بتلك   ؛ المغصوبة
 .(4)الذمة ن في، فأشبه الرهن عن الدي  ثمن الرهن

 
زادة(  1) لشيخي  الأنهر  عابدين)   –(  4/281)مجمع  ابن  للقاضي    -(  4/494حاشية  المعونة 

بزيزة  –(  2/145عبدالوهاب) لابن  المستبين    لرافعي لالعزيز  فتح    -(  2/1089)روضة 
الشربيني)  –(4/485) للخطيب  المحتاج  قدامة)  -(3/55مغني  لابن    –(  427/ 6المغني 

 (. 12/360) الإنصاف للمرداوي 
المغني لابن    -(3/55مغني المحتاج للخطيب الشربيني)  –(  5/64)تحفة المحتاج لابن حجر  (2)

 (. 12/360الإنصاف للمرداوي)  – (6/427قدامة)
 (. 944/ 6حاشية ابن عابدين)( 3)
 (. 427/ 6المغني لابن قدامة)( 4)
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استدل أصحاب القول الثاني على عدم جواز أخذ الرهن عن العين المغصوبة    :ا ثانيً 
 معقول: كتاب، والبال

 : فمن الكتاب 
 لم ...  مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱٱ:  اللهقول  

 . (1)َّ نجمي  مى مم مخ مح مج لي لى
ٱٱ    الله أن    الدلالة: وجه   ٱ الدي نٱ عن  الرهن  أخذ  على  الذمة  نص  في  يثبت    ،الذي 

 .(2)، فلا يصح أخذ الرهن عنهافي الذمة ةغير ثابتوالعين المغصوبة 
الاستدلال: وجه  مناقشة  المغصوبة  بأن  يمكن  الذمة؛    العين  في  الثابت  من  أشبهت 

 عينها.   د  وقبل التلف يجب رَ  ،يثبت مثلها أو قيمتها التلف  دنها عن ناحية أ
 : ومن المعقول

وثيقة لاستي  -1 الرهن  المفأن  والعين  منه،  الحق  أخذ    غصوبة اء  يجوز  بقائها لا  مع 
ت    ،بدلها  إلى قيمتها دون أن  لم  فد،  رَ ولا العدول  لا يمكن استيفاؤها من الرهن، وكل رهن 

 . (3)ا باطلًا يملك استيفاء الحق منه كان رهنً 
من  أن    -2 الرهن  الرهن مخالف لغرض  ثمن  المغصوبة من  العين  استيفاء  استحالة 

 .(4)البيع عند الحاجة
ولا    فهو رهن  على ما ليس بواجب   ، وقع الرهن على قيمة العي ن إن تلفت  ذا نه إ أ  -3

؛ لأنه لا يمكن استيفاؤها وقع الرهن على العين لم يصح  ذاي علَم إفضاؤه إلى الوجوب، وإ 
 .(5) الرهن من

أمكن، ورد القيمة    ذاأن موجب الغصب رد العين إب  يمكن مناقشة الدلة من المعقول:
 .(6)ن يمكنه استيفاؤه من مالية الرهنعند تعذر رد العين، وذلك دي  

 
 (. 283،   282)تينسورة البقرة، جزء الآي( 1)
 .( 4/250نهاية المحتاج للرملي)( 2)
 (. 6،  6/5للماوردي)الحاوي الكبير ( 3)
 (. 5/64تحفة المحتاج لابن حجر)( 4)
 (. 427/ 6المغني لابن قدامة)( 5)
 (. 21/73المبسوط للسرخسي)( 6)
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 القول المختار
لى بالقبول فيها القول بما ذهب إليه جمهور الفقهاء  و  بعد النظر في المسألة، فإن الأو 
 جواز أخذ الرهن عن العين المغصوبة، وذلك لما يلي: من 

 . دلة التي استدل بها الجمهور في مواجهة أدلة القول المخالفقوة الأ  -1
أخذ الرهن  ا على  قياسً   عنهامال مضمون فجاز أخذ الرهن  أن العين المغصوبة    -2
 . ما في الذممعلى 
وثيقة لما  وكل ما جاز أن يكون    ،في الذمة  للحق الثابت وثيقة  أنه  الرهن  حقيقة    -3

فجاز أخذ    ، ، والعين المغصوبة مضمونةجاز أن يكون وثيقة للعين المضمونةفي الذمة  
 والله أعلم                                                                .(1)الرهن عنها

 رابع المطلب ال
 لمغصوب منه عند االمغصوبة  الغاصب العين  رهن 

يكتف الغيرالغاصب    يقد لا  مال  أو    المغصوب  يتصرف فيف  وحسب  بغصب  بالبيع 
ذلك  الرهن  غير  يقتضي  أو  وهذا  ب،  التسليم  و مع  التصرفات  ج رم  تلك    ةصحبيان  حرمة 

 ؟المغصوب   هلاك عند يكون الضمان  وعلى مَن   ، همن عدم تصرفه

وذلك في دي ن     ، لمغصوب منهعند ا ثم رهنه   مالًا،  إذا غصب شخص    صورة المسألة:
   .-المغصوب منه-المال عنده  فتلف، عليه للمغصوب منه

عند    برهنها  الغاصب    قام  سيارةً مملوكة لشخص  آخر، ثم لو غصب شخص   كما  وذلك  
منه-مالكها دي ن    -المغصوب  منه  عليه  في  عاد  ،للمغصوب  السيارة  يد    تفتكون  إلى 
بالغصب  المالِك  منه  أ خذت  أن  بعد  فبالرهن  المالك،  يد  في  السيارة  تلفت  ثم  يبرأ  ،  هل 

 لا؟ والغصب أ   الغاصب من ضمان
 : تحرير محل النزاع

 : محل الاتفاق
شيئًا    -1 يستعير  كأن  منافعه  أو  بعينه  للراهن  مملوكًا  يكون  أن  المرهون  في  ي عتبر 

 رهنه من قِبَل مالكه؛ ذلك أن مقصود الرهن ليرهنه، أو غير مملوك له ولكن مأذون له في 

 
 (. 6/5الحاوي الكبير للماوردي)( 1)



 الجبالي  ىهد /د                             م                           2024 ونيوي( 31العدد )

 
1542 

 

 .(1) ستيثاق، والاستيثاق يحصل بما لا يملكالا
إذا كان المغصوب منه على علم بأن العين التي رهنها الغاصب منه تكون عين    -2

 .(2)ماله المغصوب، يبرأ الغاصب من الضمان
 دليل ذلك: 

رهنه   الذي  المال  بأن  منه  المغصوب  علم  إذا  مأنه  منه  يكون  مالغاصب  له  لوكًا 
 .(3)الغاصب أعاد المال الذي غصبه إلى يد المالك وسلطانه، فيبرأ من ضمانه

 محل الاختلاف 
إذا لم يكن المغصوب منه على علم بأن العين التي    ةضمان الغاصب العين المغصوب

 تكون عين ماله المغصوب.  وتلفت عنده ،منه رهنها الغاصب  

الفقهاء   اختلف  الغاصبفي  وقد  براءة  المغصوبة  من    مدى  العين  قام  ضمان  إذا 
المال مال ه منه  ولم يكن المغصوب    من المغصوب منه  هابرهن ثم تلف   ،على علم بأن 

 وذلك على قولي ن:  المال عند هذا الخير،
  ، والمالكية  ، جمهور الفقهاء)الحنفية. قول  يبرأ الغاصب من ضمان المغصوب  أحدهما: 

 .(4)الحنابلة( و  ،الشافعية  ووجه  عند

 
عقد الجواهر الثمينة   –(  432/ 5الفتاوى الهندية)  –(  136،  7/135بدائع الصنائع للكاساني)(  1)

  -(4/67التهذيب للبغوي)   -(  2/1088روضة المستبين لابن ب زيزة)  -(  2/768لابن شاس)
البقاء) لأبي  الوهاج  للبهوتي)  -(  4/301النجم  القناع  لابن   –(  3/46كشاف  السبيل  منار 

 (.  6/383المحلى لابن حزم) –( 1/352ضويان)
نَةبن  لسان الحكام لا(  2) ح  ،  8/299الذخيرة للقرافي)  –(  182/ 6حاشية ابن عابدين)  –(  284)الشِ 

  البيان   –(  3/434المهذب للشيرازي)  –(  6/141شرح الخرشي على مختصر خليل)   –(  300
 . ( 248/ 15)الإنصاف للمرداوي  – (248/ 15المقنع لابن قدامة)  -( 88،  7/78للعمراني)

 (. 3/330كشاف القناع للبهوتي)  –( 3/434المهذب للشيرازي)( 3)
الحكا(  4) لالسان  نَةم  ح  الشِ  عابدين)   –(  284) بن  ابن  للقرافي  –(  6/182حاشية   الذخيرة 

الخر   –(8/299) للشيرازي   –(  6/141مختصر خليل)  ىي علششرح    –  (3/434)  المهذب 
قدامة)   قنعالم  -( 88،  7/78)  للعمراني  البيان للمرداوي   –  (248/ 15لابن   الإنصاف 

(15/248) . 
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الغاصب من ضمان المغصوب لا  القول الآخر:   الشافعيةيبرأ  المذهب  و   ،. وجه  عند 
 .(1)عند الحنابلة

 الخلاف   سبب
الذي رهنه    بأن المال   المغصوب منهاشتراط علم    إلى   في المسألة  يرجع سبب الخلاف 

فمَ أو    -لمغصوب منها -له  مملوك   ه من  الغاصب   ذلك،  اشتراط  من  لم يعتبر ذلك    ن  عدم 
عتبره ا   قال ببراءة الغاصب من الضمان وإن لم يعلم المغصوب منه، ومَن    اشرطً الفقهاء  
 . قال بالبراءة عند العلم وبالضمان عند عدمهشرطًا 

 الدلة 
الغاصب من ضمان المغصوب إذا قام    براءةاستدل أصحاب القول الول على    :أولاً 

منه   المغصوب  من  عنده برهنه  ماله   فتلف  المال  بأن  عالم  غير  منه    والمغصوب 
 بالمعقول: 

والغاصب سبب في    بنفسه،   هباشر إتلاف مالَ   -المغصوب منه-أن صاحب المال  -1
إذا    ،التلف  المتسبب  على  مقدم  السببوالمباشر  والم    ضع ف  البئر    فالأخير  ،يلقِ كحافر 

استقرارمقد   بين    ، الضمان  م في  منه  كون  بلا فرق  أو    بأن  اعالمً المغصوب  ماله  المال 
   .(2) عدمه
كما لو باعه منه أو وهبه   ، فيبرأ الغاصب  ،إلى المغصوب منه  عاد  المغصوبأن    -2

   .(3)استحق قبض شيء حصل قبضه بهذه الوجوه  نِ لأن مَ  ؛ أو أعاده أو أقبضه
الثاني على    :ثانيًا  القول  المغصوب  براءة  عدم  استدل أصحاب  الغاصب من ضمان 

  بأن المال مال هعالم  غير  المغصوب منه  و فتلف عنده  قام برهنه من المغصوب منه    إذا
 بالمعقول: 

الذي رهنه  علم المغصوب منه بأن المال  عدم  عند  لا يبرأ الغاصب من الضمان  ه  أن
   ،-المغصوب منه-وسلطانه مالكه لم يعد إلى يد  المال  لأن ؛مالهالغاصب منه يكون 

 
  –(  15/248المقنع لابن قدامة)  -(88،  7/78البيان للعمراني)  –(  3/434)المهذب للشيرازي   (1)

 . (15/248) الإنصاف للمرداوي 
 (. 6/141شرح الخرقي على مختصر خليل) -(  8/299الذخيرة للقرافي)( 2)
 (. 8/299للقرافي)الذخيرة ( 3)
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 .(1) بدله في ذمته ثبوت   على أو  وإنما عاد إليه على أنه أمانة عنده 
 القول المختار

لى بالقبول فيها  و    ما ذهب إليه جمهور الفقهاء منهو  بعد النظر في المسألة، فإن الأو 
،  المالك -من المغصوب منهرهنه    إذاالمال المغصوب  راءة الغاصب من ضمان  ب ب  القول

 ؛ وذلك لما يلي:سواء علِم المغصوب منه أن المال ماله أو جهِل
أن إثبات اليد على العين أمر حسي  لا يختلف بالعلم أو الجهل، ولذا لم يكن العلم   -1

 . (2)شرطًا لتحق ق الغصب، فلا يكون شرطًا لبطلانه
  الغير  أتلف مالَ لو    فإن المرء  ؛أن العلم وعدمه في الضمان وسقوطه لا أثر له  -2

مالَ   أو  ،ضمنه   مالهيظنه   ينتفع   ،ضمنه  هغريم  مالنه  ظي  الغير  أتلف  أن  يليق  وكيف 
 والله أعلم                                                ؟!(3) ويضمنه لغيره  بماله إنسان  

 خامس المطلب ال
 غير المغصوب منه عند المغصوبة  العين   الغاصب   رهنُ 

المغصوب  إما أن يقوم برهنها من  إذا تصرف الغاصب في العين المغصوبة بالرهن، ف
وقد تقدم الحديث عن هذا الطرف في المطلب السابق، وإما أن يقوم برهنها    -المالِك-منه

وهنا يكون الغاصب فضوليًا؛ لأنه تصرف في ملك   ، المغصوب منه من شخص آخر غير 
  ن  مَ   :الفقهاء بأنه  هوعر ف  ،شتغل بما لا يعنيهفالفضولي: الم ،  المالِك   بدون إذ ن للغير  الغير  

    .(4)ج أو يبيعيتصرف في حق الغير بلا إذن شرعي كالأجنبي يزو ِ 
بالذكر الفقهاء عن    :جدير  مبنيٌّ على حديث  المسألة  تلك  في  الحديث  بيع  " أن  حكم 

 . "فضوليال

 ك.  الِ غير الم مالًا، ثم رهنه عند آخرمن غيره إذا غصب شخص   صورة المسألة: 
آخر    وذلك  من  شخص   لو غصب  تزويره  باستيلائه على سند حيازته  ؛ عقارًاكما    أو 

  فما حكم الرهن؟ ، ثم قام برهن العقار عند شخص آخر غير المغصوب منه،  ونحو ذلك 
 

 (. 3/330كشاف القناع للبهوتي)  – ( 3/434المهذب للشيرازي)( 1)
 (. 7/150بدائع الصنائع للكاساني)( 2)
 (.بتصرف 8/299الذخيرة للقرافي)( 3)
 (. 4/103حاشية الشلبي)( 4)
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مَن  وإذا   فعلى  المغصوب،  المال  المالك    تلف  منه-يرجع  على   ، ضمانبال  -المغصوب 
 ؟ر بينهمايتخي   وأ  ،المرتهن من الغاصب  على والغاصب أ

 : النزاعتحرير محل  
 : محل الاتفاق

للراهن  -1 مملوكًا  يكون  أن  المرهون  في  شيئًا    ي عتبر  يستعير  كأن  منافعه  أو  بعينه 
؛ ذلك أن مقصود الرهن  من قِبَل مالكه  رهنه   مأذون له في غير مملوك له ولكن  أو    ليرهنه،

 .(1) ستيثاق، والاستيثاق يحصل بما لا يملكالا
بأن    -2 المرتهن  الراهنإذا علم  التي رهنها  يتخير    -الغاصب-العي ن  منه مغصوبة، 
الراهن  المالِك   على   الثبوت يد كل منهم؛  بالضمان  والمرتهن في الرجوع   -الغاصب-بين 

 . ، في طالَب المرتهن بما ي طالَب به الغاصباستحقاقإذن و مال الغير من غير 
العين  فمنه مغصوبة،  -الغاصب-إذا لم يعلم المرتهن بأن العي ن التي رهنها الراهن -3

 .(2)بالضمان لرجوع يكون عليه ا فيمَن   -بين الفقهاء-المغصوبة مضمونة، والتفصيل
 : محل الاختلاف 

ولا ولاية    غير إذن رهن الغاصب العين المغصوبة من غير المغصوب منه ب  حكم   -1
 . )رهن الفضولي( شرعية  

على علم  المرتهن  يكن  إذا لم  بالضمان    -المغصوب منه-يرجع المالك    على مَن    -2
 ؟منه مغصوبة -الغاصب-بأن العي ن التي رهنها الراهن

 
عقد الجواهر الثمينة   –(  432/ 5الفتاوى الهندية)  –(  136،  7/135بدائع الصنائع للكاساني)(  1)

  -(4/67التهذيب للبغوي)    -(  2/1088روضة المستبين لابن ب زيزة)  -(  2/768لابن شاس)
البقاء) لأبي  الوهاج  للبهوتي)  -(  4/301النجم  القناع  لابن   –(  3/46كشاف  السبيل  منار 

   (.6/383المحلى لابن حزم) –( 1/352ضويان)
الصنائع  (  2) عابدين)   -(  7/145للكاساني)بدائع  ابن  على    -  (180/ 6حاشية  الخرشي  شرح 

خليل) لعليش)  –  (132/ 6مختصر  الجليل  للعمراني)  -(  86،  7/85منح  ،  6/111البيان 
الشربيني)  –(112 للخطيب  المحتاج  للبهوتي)  –  (3/341مغني  القناع  ،  3/326كشاف 
   (.4/37لرحيباني)مطالب أولي النهى ل –(327
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ولا ولاية    ،من غير المغصوب منه بغير إذن  حكم رهن الغاصب المغصوب    :أولاً 
 .شرعية )رهن الفضولي(

 قولين: وقد اختلف الفقهاء في ذلك على 
العين المغصوبة من غير إذن المغصوب منه ينعقد الرهن  إذا رهن الغاصب   أحدهما:  

المالِك إجازة  على  منه-موقوفًا  نفذ -المغصوب  أجازه  فإن  هوإ  ،،  رد  باطلًا.   ن    قول  كان 
الفقهاء الشافعية  ،والمالكية  ،الحنفية)   جمهور  عند  الحنابلة  ،وقول   عند  به    ،ورواية  وقال 

 . )(1)إسحاق
رهن الغاصب العين المغصوبة من غير إذن المغصوب منه    لا يصح  القول الآخر:

باطل.   الشافعيةفالرهن  عند  الجديد  الحنابلة  ،القول  عند  وبه    ،الظاهرية  وقول  ،والمذهب 
 . (2)ابن المنذر و ،أبوثور قال 

 ات مصحوبة بالمناقش الدلة 
على    : أولاً  الول  القول  أصحاب  إجازة  نااستدل  على  موقوفًا  الرهن  إذا  المعقاد  ال ك 

 وقع من الغاصب بغير إذن المغصوب منه بالكتاب والسنة والقياس والمعقول: 
 : فمن الكتاب 

نحو   البيع  حل  على  الدالة  الآيات   يي  يى يم يخُّٱ:  اللهقول  عموم 

 .(3)َّرٰذٰ 
 ّٰ   ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ   يي يىُّٱوقوله

    .(4)َّ ئىئن  ئم ئز ئر
 

للكاساني)  (1) الصنائع  للموصلي  –(  6/135  –  5/148بدائع  روضة    –(  2/17)الاختيار 
  -( 9/315للنووي)  المجموع  –(  458/ 4)منح الحليل لعليش  -(2/1088)المستبين لابن ب زيزة

  الإنصاف للمرداوي   –(  7/399)المغني لابن قدامة  –(  403،  3/402)للرمليالمحتاج    نهاية
(15/282 ،283 .) 

للرملي)  -(  9/315للنووي)  المجموع  (2) المحتاج  قدامة   –(  403،  3/402نهاية  لابن    المغني 
 (. 6/383المحلى لابن حزم) –( 15/282الإنصاف للمرداوي)  –( 7/399)

 (. 275سورة البقرة، جزء الآية )( 3)
 (. 29سورة النساء، جزء الآية )( 4)
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ذلك  جد والتجارة من غير فصل بين ما إذا و  شرع البيع والشراء   اللهأن   وجه الدلالة: 
الأصالة بطريق  المالك  الابتداء   ، من  في  الوكيل  من  وجد  إذا  ما  إذا    ،وبين  ما  بين  أو 

وبين وجود الرضا في التجارة عند العقد أو بعده    ،ة من المالك في الانتهاءز وجدت الإجا
 .(1)فيجب العمل بإطلاقها إلا ما خص بدليل

 : ومن السنة 
بِهِ شَاةً، فاَشْترََى لَهُ   أنََّ النَّبِيَّ »  عُروة البارقيما رواه    -1 أعَْطَاهُ دِيناَرًا يَشْترَِي لَهُ 

لَهُ  فدََعَا  وَشَاةٍ،  بدِِينَارٍ  وَجَاءَهُ  بدِِينَارٍ،  إحِْدَاهُمَا  فبَاَعَ  شَاتيَْنِ،  لوَِ    بِهِ  وَكَانَ  بيَْعِهِ،  فِي  باِلْبَرَكَةِ 

 .(2)«اشْترََى التُّرَابَ لرََبِحَ فيِهِ 
رواه    -2 حزام ما  بن  اللَِّّ »  حكيم  رَسُولَ  أضُْحِيَّةً،   أنََّ  لَهُ  يَشْترَِي  بدِِيناَرٍ  مَعَهُ  بَعَثَ 

ِ فاَشْترََاهَا بدِِيناَرٍ، وَبَاعَهَا بدِِيناَرَيْنِ، فرََجَعَ فاَشْترََى لَهُ أضُْحِيَّةً بدِِيناَرٍ، وَجَاءَ بدِِيناَرٍ، إلَِ    ى النَّبِي 

 .(3)«وَدَعَا لَهُ أنَْ يبُاَرَكَ لَهُ فِي تجَِارَتِهِ  فتَصََدَّقَ بِهِ النَّبِيُّ 
الدلالة الخبري ن   وجه  صنيعه  النبيأن    :من  عليه  ،ماأجاز  ينكر  دعا    بل  ،ماولم 

منهما  لأن   ي ن؛فضوليَ   اوكان  ،بالبركة  ماله واحد  الشاة   كل  بغير    ، باع  الأخرى  واشترى 
، ولما دعا  الما باع  مافلو لم ينعقد تصرفه  ،ببيع الشاةلم يأمرهما    ومعلوم أنه،  أمره

 .(4)ي نكَر  ؛ لأن الباطلماعليه  ولأنكر ،بالخير والبركة على ما فعلا رسول الله ماله
وجه الاستدلال: مح  أنب  نوقش    ني  وكيل   اكان  عروةو  حكيم  أن  على  ولانمالخبري ن 

   ،وسلمها ،باع الشاة كل واحد منهما يدل عليه أن  ،بالبيع والشراء  وكالة مطلقة لنبيـل

 
 (. 5/149بدائع الصنائع للكاساني)( 1)
 سؤال المشركين أن   بعد باب-باب  ، باب: المناقب، كتاب: بلفظه في صحيحه البخاري أخرجه ( 2)

 (. 2642(، ح.ر) 207/ 4، )-ي ريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر
سننهأخرجه  (  3) في  ابلفظه  أبوداوود  كتاب:  باب:  لبيوع،  ي خالِف،،  (،  5/672)  المضارب 

سننهو   –  (3386ح.ر) في  كتاب:  الترمذي  بابأبواب  ،  )البيوع،  حدثنا،  باب    :3/550  ،)
حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحبيب بن أبي ثابت   ، وقال: (1257ح.ر)

 .لم يسمع عندي من حكيم بن حزام
للكاساني)(  4) الصنائع  للموصلي)   -  ( 149/ 5بدائع    للقاضي   المعونة  –  ( 2/17الاختيار 

 (. 63، 2/62عبدالوهاب)
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 .(1) كمالِ الوعند المخالف لا يجوز التسليم إلا بإذن  ،واشترى 
 : ومن القياس
بجامع أن كلًا منهما بيع موقوف    البيع بشرط الخيار للبائع أو المشتري   القياس على 

  .(2) على الإجازة 
  ، مجزوم به منعقد في الحال  بشرط الخيار  البيع  بأن هذا قياس مع الفارق؛ فإن  نوقش:

  .(3)بخلاف بيع الفضولي  ،ولهذا إذا مضت المدة ولم يفسخ لزم البيع ،ر فسخه وإنما المنتظَ 
 : ومن المعقول

لأن ما    ؛في انعقاد البيع لم يجز أن يتقدم على البيع ا  أن إذن المالك لو كان شرطً   -1
ا في النكاح اشترط  ا كانت الشهادة شرطً ولهذا لم    ،ا للبيع لا يجوز تقدمه عليهكان شرطً 

م  فلما    ،مقارنتها لعقده ،  الإذن في البيع دل علي أنه ليس بشرط في صحة انعقاده جاز تقد 
 . (4)فجاز بدونه

   :من وجهي ن  نوقش ذلك 
 . وتتقدم عليه ،فإن النية شرط لصحته  ؛ أنه ينتقض بالصوم   أحدهما:

 .(5)لة العقداا له حوإنما الشرط كونه مأذونً  ،ا على العقد متقدمً  ليس ذن ن الإأ الآخر: 
  وهو الحر العاقل البالغ، مضافةً   ، لصدورها من الأهل  ؛ تنعقد تصرفات الفضولي  -2

المحل المالك  ؛ إلى  على  فيه  ضرر  ولا  فيه،  الكلام  و   ؛ لأن  له،  ملزم  غير  حتمل ت  لأنه 
 .(6)للمنفعة المحتملة وتحصيلًا   ،ا لتصرف العاقد العاقلفينعقد تصحيحً  ، المنفعة

عدم صحة رهن الغاصب العين المغصوبة  استدل أصحاب القول الثاني على    :ثانيًا 
 والمعقول: والقياس  بالسنةمن غير إذن المغصوب منه 

 : فمن السنة 

 
 (. 403/ 3نهاية المحتاج للرملي) -( 9/315المجموع للنووي)( 1)
 (. 5/149بدائع الصنائع للكاساني)( 2)
 (. 9/318المجموع للنووي)( 3)
 . (9/631)المرجع السابق( 4)
 (. 9/831المرجع السابق)( 5)
 (. 17/ 2الاختيار للموصلي)( 6)
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عمروما رواه    -1 فِي »  النبيعن    عبدالله بن  شَرْطَانِ  وَلََ  وَبيَْعٌ،  سَلَفٌ  يحَِلُّ  لََ 

 .(1) «عِنْدَكَ بيَْعٍ، وَلََ رِبْحُ مَا لَمْ يضُْمَنْ، وَلََ بيَْعُ مَا ليَْسَ 
سُول  اَللّ    ياقال:    حكيم بن حزامما رواه    -2 لَي سَ    فَي رِي د مِنِ ي البَي عَ   يَأ تِينِي الر ج ل    ،ر 

وقِ؟  فَأَب تَاع ه  أَ عِن دِي،    .(2)«لََ تبَِعْ مَا ليَْسَ عِنْدَكَ »: قَالَ فلَه  مِنَ الس 
والنهي يقتضي    لا يملكه المرء،عن بيع ما    النبي نهى  :  من الخبري ن  وجه الدلالة

الش  حكيم  ا حين سألهجوابً   كان  النهيأن    لا سيمافساد المنهي عنه،   ثم   ءيأنه يبيع 
 . (3)عدم جواز تصرف الفضولي في ملك غيره  فدل على، يمضى فيشتريه ويسلمه

  ، غير الموقوف   أن المراد بالنهي بيع المعدوم أو البيع البات  ب  نوقش وجه الاستدلال: 
 . ( 4) وهذا لا خلاف في عدم جوازه 

 : ومن القياس
والسمك في    ، الآبقكبيع  على تسليمه  البائع  لا يقدر    ما  القياس على عدم صحة بيع 

 . (5)بجامع عدم القدرة على التسليم  والطير في الهواء ،الماء
المناقشة:  الآبق والسمك في الماء والطير في  بأن هذا قياس مع الفارق؛ فإن    يمكن 

معدوم  شديد  ، الهواء  فيه  موجود  بخلاف    ، فالغرر  محل  على  وارد  فهو  الفضولي  عقد 
 . بالفعل

 
سننه(  1) في  أبوداوود  باب:  بلفظه  أخرجه  البيوع،  كتاب:  عنده،  ليس  ما  يبيع  الرجل  ، في 

البيوع، باب:    –(  3503(، ح.ر) 5/362) أبواب  الترمذي في سننه، كتاب:  أخرجه  ما  كما 
عندك ليس  ما  بيع  كراهية  في  )جاء  ح.ر)3/527،  وقال: 1234(،  حسن  حديث  هذا    (، 

 صحيح.
سننه(  2) في  أبوداوود  كتاب:  بلفظه  أخرجه  عنده، ،  ليس  ما  يبيع  الرجل  في  باب:  البيوع، 

، وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره وهذا إسناد رجاله ثقات إلا (3504(، ح.ر) 5/364)
الترمذي في سننه، كتاب: أبواب البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس و   –  أنه منقطع
  حديث حكيم بن حزام حديث حسن   وقال:(،  1234،  1232(، ح.ر) 527،  3/526عندك، )

 . قد روي عنه من غير وجه
 (. 6/296المغني لابن قدامة)  – (5/66البيان للعمراني)( 3)
 (. 86الغرة المنيفة للغزنوي)( 4)
 (. 6/296المغني لابن قدامة) –( 9/217المجموع للنووي)( 5)
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 ومن المعقول 
ا كان لو عقد على غير  له الملك، فلم    ن  وعن إذن مَ   ،أن نفوذ البيع إنما يكون في ملك

 لم يصح العقد، وجب إذا  ا بأن صار الخمر خلًا ثم صار المعقود عليه ملكً   ،ملك كالخمر 
   .(1) فلم ينفذ العقد ثم أذن المالك أن لا يصح العقد ، عقد عن غير إذن المالك

 القول المختار
لى بالقبول فيها القول بما ذهب إليهو  جمهور الفقهاء    بعد النظر في المسألة، فإن الأو 
جاز، وإلا  عقد الفضولي    نفذ أ   ذا انعقاد تصرفات الفضولي موقوفة على إجازة المالِك إ من  

أن تصرف العاقل محمول على الوجه الأحسن ما أمكن،  اعتبر العقد كأن لم يكن؛ ذلك  
  ى البر والإحسان إل  به  قصد  إذا ، لا سيما  على الأحسن  عقد الفضولي هنا  وقد أمكن حمل

وذلكالمالِك  خلال  ،  خيرا  من  هو  ما  على  زعمه  -لمالكا-له  لإعانة    ؛-الفضولي-في 
ذ  إلى  بحاجته  وغيرهمالعلمه  والرهن  البيع  من  التصرف  غير    ، لك  المل ك  صاحب  إن  ثم 

رده،  وإلا  أمضاه  مصلحته  فيه  رأى  فإن  الفضولي؛  عقد  بقبول  تصرف   ملزَم    فيكون 
الإعانة    الفضولي لثواب  العين من ناحية، وتحصيلًا  المحتملة لصاحب  للمنفعة  تحصيلًا 

أخرى  ناحية  من  والتقوى  البر    ،(3)َّ فخفح  فج غم  غجُّٱ  : يقول  اللهو  (2) على 
   .(4) ... «الْعبَْدِ مَا كَانَ الْعبَْدُ فِي عَوْنِ أخَِيهِ عَوْنِ فِي وَاللهُ   ... »  رسول الله وفي الخبر عن 

 والله أعلم                                                                                                                                   
أن يتولى    : الفضالة  (: 188)  رقم   مادة فقد ورد في ال  أما عن موقف القانون المصري:

 . " ا بذلكآخر، دون أن يكون ملزمً  القيام بشأن عاجل لحساب شخص  صدشخص عن ق
 . ي العمل ما قام به الفضول  قواعد الوكالة إذا أقر رب   ي تسر (:  190)  وفي المادة رقم  

 يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين كما يجوز أن يكون (: 1032وفي المادة رقم )
 اوفى كلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكً   ،لمصلحة المدين نًاآخر يقدم ره  اشخصً 

 
 (. 5/329الحاوي للماوردي)( 1)
 بتصرف(.  5/149)بدائع الصنائع للكاساني( 2)
 (. 2سورة المائدة، جزء الآية )( 3)
 من الخبر الذي أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: ( 4)

 (. 2699(، ح.ر)4/2074القرآن وعلى الذكر، )  فضل الاجتماع على تلاوة   



 الجبالي  ىهد /د                             م                           2024 ونيوي( 31العدد )

 
1551 

 

 . "للتصرف فيهل وأه ،للعقار المرهون 
في   )  المادةوجاء  للعقار   : (1033رقم  مالك   غير  الراهن  كان  الرهن    "إذا  عقد  فإن 

أقره المالك الحقيقي بورقة رسمية، وإذا لم يصدر هذا القرار فإن حق    يصبح صحيحًا إذا 
 .(1) من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكًا للراهنالرهن لا يترتب على العقار إلا 

برهنها    العين المغصوبة التي قام الغاصبُ   كُ مالبالضمان  يرجع    على م ن    :ثانيًا
 لا علم عنده بالغصب؟ من شخص آخر

 : قولي نذلك على في  وقد اختلف الفقهاء
مالك    : امأحده أو    يتخير  الغاصب  على  بالضمان  الرجوع  في  المغصوبة  العين 
جمهور   قول  .بكون العين المرهونة لديه مغصوبة   نالمرته  موذلك عند عدم عل   ،المرتهن
 .(2)(والحنابلة ،والشافعية ،الحنفيةالفقهاء)

الآ مغصوبة  :  خرالقول  منه  الغاصب  رهنها  التي  العي ن  بأن  المرتهن  علم  عدم  عند 
إ الغاصب  على  بالضمان  المالك  موسِ   ذايرجع  المرتهن    ،رًا كان  الغاصب   إذا وعلى    كان 

 .(3)قول المالكية. ي نكانا م عسرَ  ذاوعلى أقربهما يسارًا إ ،رًا أو لا يقدر على تضمينهمعسِ 
 الدلة 

في الرجوع  يتخير  مالك العين المغصوبة    أناستدل أصحاب القول الول على    : أولاً 
وذلك عند عدم علم المرتهن بكون العين المرهونة    ،بالضمان على الغاصب أو المرتهن 

 بالمعقول: لديه مغصوبة 
أنه  أن   -1 بالغصب إلا  إذنه،  يده  وضع    المرتهن وإن لم يعلم  على ملك غيره بغير 

   -الغاصب-الراهن شاء منهما  ن  مَ  ب المالك  فيطالِ  ، ا للضمان بل للإثم مسقطً والجهل ليس 
 .(4) أو المرتهن

 
 . م1948لسنة ( 131رقم)القانون المدني المصري  (1)
مغني المحتاج للخطيب    –(  6/180حاشية ابن عابدين)   -(  7/145بدائع الصنائع للكاساني)  (2)

  –(3/326كشاف القناع للبهوتي)  –(  5/175النجم الوهاج لأبي البقاء)  - (3/341الشربيني)
 (. 40،  37/ 4مطالب أولي النهى للرحيباني)

 (. 7/85عليش)لمنح الجليل   –( 6/132شرح الخرشي على مختصر خليل) (3)
 (. 3/341مغني المحتاج للخطيب الشربيني)( 4)
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  ك المالك  فملَ المرتهن وإن لم يعلم بالغصب إلا أن تلف العين حصل في يده،  أن    -2
 .(1) تضمينه بما يملك تضمين الغاصب

يرجع    عند جهل المرتهن بالغصب  أن المال ك   استدل أصحاب القول الثاني على  :ثانيًا 
وإلا رجع   ، رجع على المرتهن  رًا كان معس    ذاإو   ،رًا كان موس    ذا بالضمان على الغاصب إ

 بالمعقول:  على أقربهما يسارًا
غاصب عند تلف العين  على البالضمان  إنما كان لمالِك العين المغصوبة الرجوع  أن ه  
مَن   منه  عند  الغاصب   الإتلاف  ؛ رهنها  في  الغاصب  الغاصب   لتسب ب  كان  حيث  وذلك 

وإموسِ  معسِ   ذارًا،  الغاصب  المرتهن  كان  على  المالك   رجع   إتلاف   -المرتهن-لمباشرتهرًا 
لًا إلى حقه ؛ ي ن رجع على أقربهما يسارًاوإذا كانا معسرَ  ،المغصوبة  العين  .(2)توص 

 القول المختار
لى بالقبول فيها  و    ما ذهب إليه جمهور الفقهاء منهو  بعد النظر في المسألة، فإن الأو 

المرتهن عند  و في الرجوع بالضمان على الغاصب  يتخير  المغصوبة    مالك العين  القول بأن
علم   مغصوبةعدم  لديه  المرهونة  العين  بكون  لم  المرتهن  المرتهن  لأن  وذلك  علِم  ؛  ا 

فلما تلفت    ،فلزمه رد العين إن كانت باقية  ؛ بالغصب كان كالغاصب في الإثم والضمان
  قح  فم ُّٱٱ:  يقول   اللهلأنه عاون الغاصب على الإثم والعدوان و  ؛عنده ضمن قيمتها

ولكن    ،سقط عنه الإثم بالجهل  بالغصبوإن لم يكن على علم    ،(3)َّكخكح  كج قم
ىَ » : النبي لعموم قول    ؛لم يسقط الضمان                                                     والله أعلم                                                                                   .(4)«عَلىَ الْيدَِ مَا أخََذتَْ حَتَّى تؤَُد ِ

المصري:   القانون  عن موقف  حيث  أما  الفقهاء؛  إليه جمهور  ذهب  لما  موافقًا  فجاء 
، ويكون  يأن يبذل فى القيام بالعمل عناية الشخص العاد  ييجب على الفضول  جاء فيه:

ف  ...  عن خطئه  مسئولاً  الفضوليون  تعدد  كانوا متضامنين ف  يوإذا  بعمل واحد،  ي القيام 
 .(5)"المسئولية

 
 بتصرف(. 6/111)البيان للعمراني( 1)
 (.بتصرف 7/85منح الجليل لعليش)( 2)
 (. 2) سورة المائدة، جزء الآية( 3)
  .3تقدم تخريجه ص( 4)
 . م1948( لسنة131لقانون المدني المصري رقم ) (، من ا192لمادة رقم )ا(5)
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 الخاتمة
 : ما يليوبعد، فيمكن إجمال نتائج البحث في

ه  عِ عرفًا، على حق غيره، قهرًا، بغير حق، ومن    ،غير حربي الغصب: استيلاء  أن    أولًا: 
 من التصرف. 

وجميع    ،ر بطريق الغصب محر م ومجر م في الشريعة الإسلاميةذ مال الغيأخ  أن    ثانيًا:
 الشرائع السماوية. 

 في العقار كما يتحقق في المنقول.  يتحقق  الغصب  أن  ثالثًا:
 الناس داعية إليه في السفر والحضر. الرهن من عقود التوث ق، وحاجة  أن   رابعًا: 

المغصوب أن    خامسًا:  للمال  ضامن  و الغاصب  إ   رد    يهعل،  باقيًا    ذا المغصوب  كان 
 عند عدم المثل.  مثله أوقيمته بعينه، وإلا رد  

حصول التعدي منه أو التقصير في  التلف ب عند  ضامن للمرهون  المرتهن    أن  سادسًا: 
 . لا يضمن التعدي أو التقصير  وعند عدم الحفظ، 

 . قبضالمن الغاصب لم يحتج إلى تجديد   هاإذا رهنمالِك العين المغصوبة أن   سابعًا:
إذا رهن المغصوب منه العين المغصوبة من الغاصب احتاج الغاصب إلى  أنه    ثامنًا: 

 في القبض عن الرهن.  إذنه
العين المغصوبة إذا رهنها  أن   تاسعًا: ضمان  عن الغاصب  زال    ،من الغاصب   مالِك 

 الغصب. 
 . على انتزاعها من الغاصب قادر   ن  مِ لمالِك العين المغصوبة رهنها يصح أنه  عاشرًا: 

 يجوز أخذ الرهن من الغاصب عن العين المغصوبة. أنه  حادي عشر: 
برئ    -المغصوب منه-رهن الغاصب العين المغصوبة من المالكإذا  أنه    ثاني عشر:

 غصب، سواء علم المغصوب منه أن المال ماله أم لا. من ضمان ال
له    افيكفي أن يكون مأذونً   ؛ ي شترط أن يكون المرهون مموكًا للراهنأنه لا  ثالث عشر: 

 أو له ولاية شرعية عليه. من قِبَل مالكه في رهنه 
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 مالك العين. ينعقد رهن الفضولي موقوفًا على إجازة أنه  رابع عشر: 
عشر:  منهأنه    خامس  المغصوب  غير  من  المغصوبة  العين  الغاصب  رهن  -إذا 
مَن    -المالِك على  بالضمان  الرجوع  في  المالك  أو    :شاء  يتخير  الغاصب 

 المرتهن. 
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 مراجع الالمصادر و فهرس 
 القرآن الكريم  :أولاً 

 : التفسير :ثانيًا
تا ▪ القرطبي  بكر  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  عبدالله  لأبي  القرآن  لأحكام  هـ،  671لجامع 

الأولى ط:  لبنان،  بيروت،  الرسالة،  مؤسسة  التركي،  د.عبدالله    هـ/ 1427تحقيق: 
 م. 2006

 : وعلومه الحديث :الثً ثا
عبدالحق بن عبدالرحمن بن عبدالله بن الحسين  ل  النبي الأحكام الوسطى من حديث   ▪

،  صبحي السامرائيو   تحقيق: حمدي السلفي   هـ،581" تابن الخراط"الأزدي الأندلسي  
 م. 1995هـ/1416، ط: المملكة العربية السعودية ، مكتبة الرشد، الرياض

الجامع الصحيح سنن الترمذي لأبي عيسى محمد ابن عيسى الترمذي، تحقيق: أحمد   ▪
 م. 1975هـ/1395محمد شاكر وآخرون، مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط: الثانية

أمور   ▪ من  المختصر  الصحيح  المسند  الله الجامع  "صحيح    رسول  وأيامه  وسننه 
البخاري ت  أبي عبدالله محمد بن إسماعيل  للإمام  هـ، حسب ترقيم فتح  256البخاري" 

لبنان،   بيروت،  النجاة،  طوق  دار  ناصر،  بن  زهير  محمد  تحقيق:  الباري، 
 هـ. 1422ط/الأولى

الصنعاني ت ▪ إسماعيل  بن  لمحمد  السلام  للحافظ  1182سبل  المرام  بلوغ  بن  اهــ شرح 
ت العسقلاني  ط:  852حجر  السعودية،  العربية  المملكة  الرياض،  المعارف،  هـ، 

 م.  2006هـ/1427الأولى
ت ▪ تاني  جِس  السِ  الأشعث  بن  سليمان  داود  أبي  الأرن275سنن  شعيب  تحقيق:  ؤوط  اهـ، 

 م.   2009هـ/ 1430ومحمد كامل قره بللي، دارالرسالة العالمية، ط/الأولى
ت ▪ الدارقطني  أحمد  بن  عمر  بن  علي  الحسن  لأبي  الدارقطني  تحقيق:  385سنن  هـ، 

الأولى ط:  لبنان،  بيروت،  الرسالة،  مؤسسة  وآخرون،  الارنؤوط    هـ/1424شعيب 
 م. 2004
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بن   ▪ أحمد  بكر  لأبي  الكبرى  تالسنن  البيهقي  علي    بن  سَين  تحقيق:  458الح  هـ، 
القاهرة، مصر،   العربية والإسلامية،  للبحوث والدراسات  التركي، مركز هجر  د.عبدالله 

 م. 2011هـ/1432ط: الأولى
   هـ، تحقيق: 261ت الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري  يبلأ صحيح مسلم ▪

عبدالباقي فؤاد  الكتب  ،  محمد  إحياء  الحلبي دار  البابي  عيسى  القاهرة،  العربية:   ،
   م.1955هـ/1374جمهورية مصر العربية، ط: 

ت ▪ تاني  السَجِس  إسحاق  بن  الأشعث  بن  سليمان  داود  لأبي  تحقيق:  275المراسيل  هــ 
 هـ.1408شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط: الأولى 

 الفقه:  :رابعًا
 : الفقه الحنفي -أ
هـ،  683الاختيار لتعليل المختار لمجدالدين أبي الفضل عبدالله بن محمود الموصلي ت ▪

 م. 1937هـ/1356الحلبي، القاهرة، جمهورية مصر العربية، ط: 
هـ،  587بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني ت ▪

  م. 1986ه/1406دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الثانية

الزيلعي ت ▪ الدقائق لعثمان بن علي بن محجن  الحقائق شرح كنز  هـ ومعه  743تبيين 
ت  ل بِي   الشِ  محمد  ابن  أحمد  الدين  لشهاب  ل بِيِ   الشِ  الكبرى  1021حاشية  المطبعة  هـ، 

 هـ.1313الأميرية، بولاق، القاهرة، ط: الأولى
للقدوري  ▪ الحسين    التجريد  محمد  لأبي  بن  تحقيق:  428ت  القدوري أحمد  مركز   هـ، 

والاقتصادية الفقهية  سراج    الدراسات  محمد  محمد  أ.دو أ.د  جمعة  ،  السلام  دار،  علي 
 م. 2006ه/1427، مصر، ط: الثانيةالقاهرة

عابدين)ر  ▪ ابن  المحتارحاشية  لد  عمر  (  بن  أمين  على 1252تعابدين    ابن محمد  هـ 
ني   محمد  بن   علي  بن  البحار لمحمد  وجامع  الأبصار  تنوير   شرح  المختار  الدر    الحِص 

ت وأولادهه،  1088الحصكفي  الحلبي  البابي  مصطفى  الثانية مصر،  شركة  ط:   ،  
 م. 1966هـ/1386
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  إسحق  بن  حنيفة لأبي حفص عمر  أبي  الإمام  مسائل  بعض  تحقيق  في  المنيفة  الغرة  ▪
ت  أحمد  بن مؤسسة773الغزنوي  ط:    الكتب  هـ،  لبنان،  بيروت،  الثقافية، 

 م.    1986هـ/1406الأولى
العالمكيري ة( في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان لجماعة من   ▪ الفتاوى الهندية)الفتاوى 

 م. 2000هـ/1421علماء الهند الأعلام، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى
الوليد    معرفة  في  الحكام   لسان ▪ لأبي  نَة  ابن   محمد  بن   محمد  بن   أحمد الأحكام  ح    الشِ 

  هـ/1393القاهرة، مصر، ط: الثانية  الحلبي،   هـ، مصطفى البابي882الثقفي الحلبي ت
 م. 1973

هـ، دارالمعرفة، 483السرخسي ت  سهل  أبي   بن   أحمد   بن  المبسوط لشمس الأئمة محمد  ▪
 م. 1989هـ/1409بيروت، لبنان، ط: 

لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية،  مجلة الأحكام العدلية حررتها   ▪
كراتشي،   باغ،  آرام  كتب،  تجارتِ  كارخانه  محمد،  نور  هواويني،  نجيب  تحقيق: 

 باكستان. 
ت ▪ زاده"  "شيخي  الكليبولي  محمد  بن  لعبدالرحمن  الأنهر  ملتقى  1078مجمع  شرح  هـ 

هـ ومعه الدر المنتقى في شرح الملتقى لمحمد  956الأبحر لإبراهيم بن محمد الحلبي ت
كفي" تا هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  1088بن علي الحصني "العلاء الحَص 

 م. 1998هـ/1419ط: الأولى
لأبي  أبي  الإمام   فقه  النعماني  الفقه  في  البرهاني  المحيط  ▪ محمود   حنيفة    بن  المعالي 

  الجندي، دارالكتب  هـ، تحقيق: عبدالكريم616مَازَةَ ت  بن  عمر  بن   عبدالعزيز   بنا   أحمد 
 م. 2004هـ/1424لبنان، ط: الأولى بيروت،  العلمية، 

 : الفقه المالكي  -ب
حجي وسعيد    محمد   هـ، تحقيق: 684القرافي ت  إدريس  بن   أحمد  العباس  الذخيرة لأبي ▪

 م. 1994الإسلامي، بيروت، لبنان، ط: الأولى الغرب خبزة، دار   بوأأعراب ومحمد  
فارس عبد العزيز بن إبراهيم    يمحمد وأب  ي بلأ  كتاب التلقين روضة المستبين في شرح   ▪

التميمي القرشي  أحمد  بزيزة )بن  تحقيق:  هـ673ت  (ابن  زكاغ،  ابن  ،  عبداللطيف  دار 
 م. 2010هـ/1431، بيروت، لبنان، ط: الأولىحزم 
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التلق  ▪ لأشرح  المازري   ي بين  علي  بن  محمد  تحقيق:  536ت  عبدالله  محم د  هـ،  الشيخ 
لامي  م. 2008، بيروت، لبنان، ط: الأولىدار الغرب الِإسلامي،  المختار الس 

رقاني  شرح ▪ لعبدالباقي  مختصر  على  الز    الزرقاني  أحمد  بن  يوسف  بن  خليل 
الفتح1099ت حاشية  ومعه  الحسن    عنه  ذهل   فيما   الرباني  هـ،  بن  لمحمد  الزرقاني 

 م. 2002هـ/1422الأولىبيروت، لبنان، ط:   العلمية، الكتب  ه، دار1194البناني ت
بن   ▪ أحمد  البركات  لأبي  مالك  الإمام  مذهب  إلى  المسالك  أقرب  على  الصغير  الشرح 

ت  محمد "الصاوي"  1201الدردير  الخلوتي  أحمد  العباس  أبي  حاشية  ومعه  هـ 
 لأقرب المسالك(، دار المعارف، القاهرة، مصر.  بلغة السالكهـ )1241ت

ت   ▪ الدردير  محمد  بن  أحمد  البركات  لأبي  الكبير  على  الشرح  الدسوقي  حاشية  ومعه 
ت  الشرح  الدسوقي  عرفة  بن  أحمد  ابن  لمحمد  الكتب  1230الكبير  إحياء  دار  هـ، 

 العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، مصر. 
خليل   ▪ مختصر  عبدالله  شرح  الخرشي  لأبي  عبدالله  بن  وبهامشيه  1101تمحمد  هـ 

 هـ. 1317حاشية علي العدوي، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق، مصر، ط: الثانية
حجازي   الأمير  لمحمد  المجموع   شرح  الشموع  ضوء ▪ حاشية  ومعه    العدوي   المالكي 

دار   الأمين   محمد   ولد  محمود  المالكي، تحقيق: محمد  تاشفين،    بن   يوسف   المسومي، 
 م. 2005هـ/1426الأولىنواكشوط، موريتانيا، ط: 

شاس    ▪ بن  نجم  بن  عبدالله  الدين  لجلال  المدينة  عالِم  مذهب  في  الثمينة  الجواهر  عقد 
هـ، تحقيق: د.محمد أبوالأجفان وأ.عبدالحفيظ منصور، دار الغرب الإسلامي،  616ت

 م. 1995هـ/1415بيروت، لبنان، ط: الأولى
حاشية ▪ ومعه  الرباني  الطالب    الصعيدي  أحمد  بن  علي  الحسن  لأبي  العدوي   كفاية 

 الفكر، بيروت، لبنان.   البقاعي، دار  محمد الشيخ   هـ، تحقيق: يوسف1189العدوي ت
ت  سالم   محمد   بن  لمحمد  المختصر  أستار  هتك  في  الدرر  لوامع ▪   هـ1302الشنقيطي 

دار776الجندي  إسحاق  بن  خليل  الشيخ  خليل  مختصر  شرح تحقيق:  الرضوان،    هـ، 
 م. 2015هـ/1436 نواكشوط، موريتانيا، ط: الأولىدارالرضوان، 
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المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس للقاضي أبي محمد عبدالوهاب   ▪
تا البغدادي  علي  العلمية،  422بن  الكتب  دار  الشافعي،  حسن  محمد  تحقيق:  هـ، 

 م. 1998هـ/1418بيروت، لبنان، ط: الأولى
هـ، تحقيق:  520المقدمات الممهدات لأبي الوليد محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي ت ▪

 م. 1988هـ/1408سعيد أحمد أعراب، دارالغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط: الأولى
محمد  مختصر  شرح  الجليل  منح ▪ عبدالله  لأبي  عليش    محمد  بن  أحمد  بن   خليل 

 م. 1984ه/1404هـ، دارالفكر، بيروت، لبنان، ط: الأولى1299ت
 : الشافعي الفقه   -ج

 الأنصاري  زكريا بن  محمد  بن الطالب لأبي يحي زكريا روض  شرح  في المطالب أسنى  ▪
ت926ت  الأنصاري  الكبير  الرملي  أحمد  العباس  أبي  حاشية  ومعه  هـ،  957هـ 

 . العربية مصرجمهورية المطبعة الميمنية، 
الشافع ▪ الإمام  مذهب  في  العمراني    يالبيان  الخير  أبي  بن  يحيى  الحسين  لأبي 

ه، تحقيق: قاسم محمد النوري، دار المنهاج، جدة، المملكة العربية السعودية،  558ت
 . م2000هـ/1421ط: الأولى

الهيتمي ت ▪ المنهاج لأحمد بن محمد ابن حجر  المحتاج في شرح  هـ ومعه 974تحفة 
لعبدالحميد  الشرواني  العبادي    حاشية  قاسم  بن  لأحمد  العبادي  وحاشية  الشرواني 

  هـ/ 1357، مصر، ط:  دمحم  هـ، المكتبة التجارية الكبرى لصاحبها مصطفى  992ت
   م. 1983

  الفراء  بن  محمد  بن  مسعود  بن   الحسين   محمد   الشافعي لأبي  الإمام  فقه  في  التهذيب  ▪
ت عادل 516البغوي  وعلي  هـ،  دار   عبدالموجود  بيروت،    الكتب  معوض،  العلمية، 

 م. 1997ه/1418لبنان، ط: الأولى
عمر  حاشية ▪ بن  سليمان  الخطيب  هـ1221ت  الب جَي رَمِي    الشيخ  الحبيب  -  على  تحفة 

 م. 1996هـ/1417، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولىعلى شرح الخطيب 
على شرح    -التجريد لنفع العبيد-هـ1221ت  الب جَي رَمِي    الشيخ سليمان بن عمرحاشية   ▪

منهج الطلاب اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه  -المنهج
 م. 1950هـ/1369، القاهرة، مصر، ط: مطبعة الحلبي، -في شرح منهج الطلاب
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هـ، تحقيق: الشيخ. علي  450الحاوي الكبير لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي ت ▪
الأولى  ط:  لبنان،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  عبدالموجود،  عادل  والشيخ.    معوض 

 م. 1999هـ/ 1419
الوجيز  فتح   ▪ شرح  الكبير-العزيز  القاسم    -الشرح  بن  لأبي  محمد  بن  عبدالكريم 

القزويني  عبدالكريم دار  ،  عادل عبدالموجود و علي عوض    هـ، تحقيق:623ت   الرافعي 
 م. 1997هـ/1417، ط: الأولىلبنان ، الكتب العلمية، بيروت

  هـ ومعه تكملة علي676المجموع شرح المهذب لأبي زكريا يحي بن شرف النووي ت ▪
ت  بنا السبكي  ت756عبدالكافي  المطيعي  نجيب  محمد  وتكملة  مكتبة1407هـ    ه، 

 الإرشاد، جدة، المملكة العربية السعودية.  
شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب  ج لمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنها ▪

 م. 1994هـ/1415الأولى، بيوت، لبنان، ط: دار الكتب العلميةهـ،  977تالشربيني 
ت ▪ الشيرازي  إسحاق  لأبي  الشافعي  الإمام  فقه  في  د.محمد  476المهذب  تحقيق:  هـ، 

الأولى لبنان، ط:  بيروت،  الشامية،  الدار    هـ/1412الزحيلي، دارالقلم، دمشق، سوريا، 
   م.1992

مِيري ت ▪ الد  البقاء محمد بن موسى  المنهاج لأبي  الوهاج في شرح  هـ، دار  808النجم 
 م. 2004هـ/1425المنهاج، بيروت، لبنان، ط: الأولى

  حمزة   بن   أحمد  العباس  أبي  بن   محمد  الدين  المنهاج لشمس  شرح   إلى  المحتاج  نهاية ▪
حاشية1004ت  الرملي  الدين   شهاب ومعه    علي   بن  نورالدين  الضياء  أبي  هـ، 

ت وحاشية1087الشبراملسي  ت  المغربي  عبدالرزاق  بن  أحمد  هـ،  ه،  1096الرشيدي 
 م. 1984/هـ1404بيروت، لبنان، ط:   دارالفكر،

 : الفقه الحنبلي  -د
 عبدالرحمن بن محمد بن قاسمل  الروض المربع شرح زاد المستقنعابن قاسم على  حاشية   ▪

النجدي  العربية  هـ،  1392العاصمي  المملكة  الرياض،  للأوفست،  الأهلية  المطابع 
 هـ.1397السعودية، ط: الأولى
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الشرح الكبير على متن المقنع لشمس الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن محمد ابن قدامة  ▪
أبي  682ت الدين  لعلاء  الخلاف  من  الراجح  معرفة  في  الإنصاف  مع  المطبوع  هـ 

داوي ت هـ والمقنع لموف ق الدين أبي محمد عبدالله بن  885الحسن علي بن سليمان المَر 
ه، تحقيق: عبدالله التركي  وعبدالفتاح الحلو، هجر، القاهرة،  620أحمد ابن قدامة ت

 م. 1995هـ/1415جمهورية مصر العربية، ط: الأولى
محمد   الفروع ▪ عبدالله  ومعه763ت  محمد   بن   مفلح   بن   لأبي  لأبي    الفروع   تصحيح  هـ 

التركي،    عبدالمحسن  بن  هـ، تحقيق: عبدالله885المرداوي ت  سليمان  بن  الحسن علي
 دار المؤيد، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط:    –مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان 

 م. 2003هـ/1424الأولى
 هـ،  620ت قدامة بن  محمد بن أحمد   بن  عبدالله محمد أحمد لأبي الإمام   فقه في الكافي ▪

 م. 1994هـ/1414العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى دار الكتب
هـ، تحقيق: محمد  1051كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس البهوتي ت ▪

 م. 1997هـ/1417الضن اوي، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط: الأولى
هـ،  1243مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى لمصطفى بن سعد الرحيبانى ت ▪

 م. 1994هـ/1415الإسلامي، دمشق، سوريا، ط: الثانيةالمكتب  
هـ، تحقيق: د.عبدالله  620المغني لأبي محمد عبدالله بن أحمد ابن قدامة المقدسي ت  ▪

التركي ود.عبدالفتاح الحلو، دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط:  
 م.  1997هـ/1417الثالثة

لابن  شرح  في  السبيل  منار ▪ ت  بن  محمد  بن  إبراهيم   ضويان  الدليل  هـ،  1353سالم 
زهير المكتب  تحقيق:  لبنان    الشاويش،  بيروت،  ط:    –الإسلامي،  سوريا،  دمشق، 

 م. 1989هـ/1409 السابعة
 : الفقه الظاهري  -د
ت ▪ الأندلسي  حزم  ابن  أحمد  بن  علي  محمد  لأبي  بالآثار  تحقيق:  456المحلى  هـ، 

    م.2003هـ/1425الأولى العلمية، بيروت، لبنان، ط: د.عبدالغفار البنداري، دار الكتب 
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 اللغة والمعاجم:  :خامسًا
الز بيدي   ▪ الح سي ني  مرتضى  محمد  الفيض  لأبي  القاموس  جواهر  من  العروس  تاج 

 م.  1965ه/1385هـ، تحقيق: عبدالستار أحمد فراج، ط: حكومة الكويت 1205ت
الجوهري   ▪ حماد  بن  إسماعيل  نصر  لأبي  العربية  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح 

الرابعة  393ت ط:  بيروت،  للملايين،  دارالعلم  عطار،  عبدالغفور  أحمد  تحقيق:  هـ، 
 م. 1987/ه ـ1407

هـ،  711لسان العرب لأبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري الإفريقى ت ▪
 هـ.1414دار صادر، بيروت، ط: الثالثة 

   المراجع العامة: :سادسًا
 ا، ط:  سورير، دمشق،  دار الفكوهبة بن مصطفى الزحيلي،  الفقه الإسلامي وأدلته أ.د ▪

 الرابعة. 
 الوطنية،  فهد  الملك مكتبة الدبيان،  محمد  بن  لدبيان  ومعاصرة  أصالة المالية المعاملات ▪

 .هـ1432الثانية: ط السعودية،  العربية المملكة  الرياض، 
 
 


